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و تعالى بحسن خلقه، وزينته  الشخص الطبيعي هو الانسان الذي كرمه الله سبحانه
بنعمة العقل عن سائر المخلوقات لعبادته و اعمار الارض مصداقا لقوله تعالى:" و لقد 
كرمنا بني ادم وحملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن 

ية في ، و على هذا أصبح الشخص الطبيعي متمتعا بالشخصية القانون1خلقنا تفضيلا"
مختلف النظم القانونية، و التي تبدأ بشرط ولادته حيا و تنتهي بوفاته و هذا ما نصت عليه 

من القانون المدني، فيكتسب من خلالها الأهلية التي تعتبر ميزة من مميزاتها الى  52المادة 
 جانب الاسم، الموطن، الحالة العائلية و الذمة المالية.

و هي  اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات، فالأهلية هي صلاحية الشخص في
 أهلية وجوب و أهلية أداء. نوعان:

يعني بأهلية الوجوب صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات مما يجعلها 
  مطابقة للشخصية القانونية، حيث تدور وجودا و عدما مع الحياة لأنها تثبت لكل إنسان. 

و تثبت كذلك للجنين بشرط ولادته حيا، و تكون على ثلاثة  ة،الوفا إلىمن الولادة  و تبدأ
 :أنواع

_ أهلية وجوب كاملة و التي تثبت للشخص بمجرد ولادته حيا، فيكسب من خلالها كل 
 الحقوق و يتحل كل التزامات.

    _ أهلية وجوب مقيدة: و التي يفترض فيها الكمال إلا أن المشرع يقيدها لاعتبارات ما   
من القانون المدني منعت بعض الفئات من التصرف بأنفسهم  205و مثال ذلك المادة 

مستعار بشراء الحقوق المتنازع فيها التي يكون النظر في النزاع من اختصاص المحكمة التي 
 يباشرون أعمالهم في دائرتها.

و رعاية  له،_ أهلية وجوب استثنائية التي منحها القانون للجنين في بطن أمه حماية 
 لمصاله.
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أما أهلية الأداء، فهي صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية، أي القدرة على التعبير 
   فأساس ثبوتها هو التمييز  لأثاره القانونية في حقه و ذمته، بنفسه عن إرادته تعبيرا منتجا

لة، و هذا يعني أنها ناقصا كانت ناقصة، و إذا كان كاملا فهي تكون كام و العقل، فإذا كان
 تنقسم إلى قسمين:

إلى حين بلوغه سن الرشد عاقلا، _ أهلية أداء ناقصة تثبت للقاصر منذ بلوغه سن التمييز 
 المشرع الجزائري أن سن التمييز يبدأ اعتبر، حيث الأخرى صح منه بعض التصرفات دون نن

 إلى غاية بلوغ سن الرشد. 5فقرة  25سنة حسب المادة  31من 

سنة تصبح أهلية الأداء كاملة، فيكون في هذه الحالة أهلا لمباشرة  31ثم ببلوغه سن    
 جميع حقوقه بكل التصرفات القانونية.

تفترض توافر أهلية الوجوب دون العكس، فالشخص لا يكون صالحا كما أن أهلية الأداء    
ف فيه، أو مكلفا لمباشرة عمل قانوني إلا إذا كان صالحا لأن يكون مالكا للحق المتصر 

بالالتزام الذي ينشأ من ذلك التصرف، و أيضا قد يكون للشخص أهلة وجوب على حق 
 معين دون أهلية أداء بالنسبة إلى الأعمال القانونية المتعلقة بهذا الحق.

قد تتأثر الأهلية كذلك بما قد يصيب و يتعرض الشخص في عقله و تدبير، فينعدم تمييزه،   
تنقصه فيكون ناقصها، و هذا ما يطلق عليه  ديم الأهلية حينها، أوفيعتبر في حكم ع

بعوارض الأهلية لا موانعها التي تحول بين الشخص و أهليته، فلا يكون قادرا على التمتع 
على الشخص بعد  بها رغم و جودها كاملة غير منقوصة، كما أن هذه العوارض قد تطرأ

كما أن هذه العوارض قد تطرأ على الشخص بعد بلوغه سن الرشد، أو كانت غير منقوصة، 
، أو كانت ملازمة له حتى قبل بلوغه، و بالتالي غير قادر على إرادته بلوغه سن الرشد

من  303و  68أمواله و التصرف فيها مما يستوجب الحجر عليه، و هذا ما يفهم من المادة 
 1قانون الأسرة الجزائري.

                                                           
، الماستر في الحقوق التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة و  فطيمة زهرة عبد العزيز، المحجور عليه بين الفقه الإسلامي1
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فإنه يجب على رجل ، الواقعيو  جانبين القانونينظرا لأهمية الحجر البالغة من الو 
، كون موضوع الحجر يرتبط بأهلية الأشخاص، القانون أن يكون على دراية كاملة بأحكامه

من قانون الأسرة الجزائري تنص على أن: "من بلغ سن الرشد ولم يحجر   68لهذا نجد المادة
وعليه فيجب فهم ، انون المدني"من الق 02عليه يعتبر كامل الأهلية وفقا لأحكام المادة 

 1حقيقته وماهيته فهما دقيقا.

من و  ،من قانون الأسرة 306حتى  303وأحكام الحجر منصوص عليها في المواد من 
وهو من ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 261إلى غاية المادة  281المادة 

، بإحدى ضروريات حياة الإنسان المواضيع المهمة في الشريعة الإسلامية والقانون لتعلقه
ضبط التصرف فيه إلا فيما هو و  وهو ماله وهذا من خلال حفظه من العبث والضياع

       اماوالكم التي جعل الله لكم قيو لا تؤتوا السفهاء أ م" :جلو  فيقول عز، 2ضروري ونافع

ذاابتلوا اليتامى حتى و  ":يقول جل شأنهو  3"قولوا لهم قولا معروفاو  اكسوهمو  ارزقوهم فيها و  ا 

 4" بلغوا النكاح فان انس تم منهم رشدا فادفعوا اليهم أ موالهم...

 أخرى  و ذاتية الأسبابهذا الموضوع في  إلىالتي دفعتنا  الأسبابيمكن اختصار  و
 موضوعية.

من غيره من المواضيع  أكثرولنا لهذا الموضوع يالذاتية تتلخص في م الأسباب
الصعوبات التي وجهناها في هذا البحث هي قلة المراجع المتخصصة في  أهم كما، المقترحة

تطبيقاتها من و  الاختلاف الذي وجدناه واقع بين نصوص القانون  إلى إضافةالموضوع 
ددنا اختيار موضوع في باب النيابة الشرعية نظرا لعزوف الكثيرين و  اننا الناحية العملية.

 .الأسرةالتبرعات في قانون و  قالطلاو  الميراثو  منهم نحو باب الزواج

                                                           
 .8ص  ،نفس المرجع1
، كلية 03العدد  ،21السياسية، المجلد و  جور عليه، المجلة الجزائرية للعلوم القانونيةحلعناني أميرة، الحماية القضائية للم2

 .218، ص 5055بن يوسف بن خدة3جامعة الجزائر  ،الحقوق 
 .2الآية  ،سورة النساء3
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شاملة لهذه الفئة في  بأحكام يأتيفتتلخص في ان المشرع لم ، الموضوعية الأسباب أما
 الأسرةبين قانون ، في قوانينه أخرى  أحياناحتى متعارضة و  ،جعلها متفرقة إنماو  الأسرةقانون 

 إلىحاجة مواد الحجر  إلىكذلك و  ،الإدارية و المدنية الإجراءاتقانون و  القانون المدنيو 
 يومنا هذا. إلىتعديل نظرا لكونها لم تعدل 

سة االمناسبين لدر و  الوصفيو  على المنهج الاستقرائيفي بحثنا هذا فقد اعتمدنا 
استعنا بالمنهج التحليلي من اجل معرفة  كما، النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع

الحجر يستمد  أنمن منطلق  هذاو  المنهج المقارن  إلى بالإضافة، الغموضو  مواطن النقض
 منها. أحكامهاخذ جل  الأسرةوان قانون  الإسلاميةمن الشريعة  يتهمشروع

كذا الفقهية و  يكمن الهدف من هذا الموضوع في تسليط الضوء على السياسة القانونيةو 
 معالجة نظام الحجر. أثناءالمتبعة 

مدى فعالية ما  التي نراها مناسبة لما تقدم تتمثل في: الإشكاليةمن ذلك كله تتجلى لدينا 
  ؟الحماية المكرسة في التشريع الجزائري للمحجور عليه

يضمن على ، ومن اجل وضعها في شكل مفيدفي هذه المذكرة  إشكاليةعلى  للإجابةو 
 إلىفصلين الفصل الأول سنتطرق  إلىتقسيمها  ارتأينابمعظم جوانبه  الإحاطة الأقل

 وأسبابه هوم الحجرمن خلال تبيان مف الإجراءات الوقائية لحماية مال المحجور عليه
القضائية للمحافظة على  الآلياتو  المحجور عليه أموالتحديد مجال حماية و  القضائية

الذي تناولنا فيه الحماية  مظاهر حماية مال المحجور عليه في الفصل الثانيو  ،أمواله
الرقابة القضائية و  المهام المخولة للنائب الشرعي على المحجور عليهو  المقررة للمحجور عليه

 .اللاحقة لهو  السابقة
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 الفصل الأول

 الوقائية لحماية مال المحجور عليهالإجراءات 
هلية لتعلقه بأنظرا ، يعد موضوع الحجر القضائي من الموضوعات العملية المهمة

وهي فئة القصر والمحجور عليهم. إنه ، تمعلمجإذ يرتبط بفئة هامة من فئات ا، الأشخاص
، المالية ملاتهمعاكما أنه شديد الارتباط بت، يرتبط من الناحية الاجتماعية بتوفير الرعاية لهم

ويثير الحجر العديد من الإشكالات  .فهو يحد من أهليتهم ويمنعهم من التصرف في أموالهم
، في الجانب العملي بسبب قلة النصوص القانونية المنظمة لإجراءاته في القانون الجزائري 

 أصبحت، كما أن التناقضات الموجودة بين بعض نصوصه، مما أفرز ثغرات لا بد أن تسد
 1.التي وجدت لأجلهاغايات ترهق كاهل المتقاضين وتحول دون تحقيق ال

 نظام الحجر وعلاقته بحماية أموال المحجور عليهمن خلال تناول ، يسعىالفصل  هذا
 أموال على للمحافظة القضائية في المبحث الثاني تناول الآلياتو  ،في المبحث الأول

 عليه. المحجور

  

                                                           
 .223ص  ،5055عنابة)الجزائر(، -اشكالياته، جامعة باجي مختارو  نور الدين فليغة، الحجر القضائي: اجراءاته1
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 لمبحث الأولا

 :بحماية أموال المحجور عليه وعلاقتهنظام الحجر 

وهي فئة القصر ، إن أحكام الحجر ترتبط بفئة متواجدة بصفة معتبرة في المجتمع
وهي أشد ارتباطا بتعاملاتهم ، والمحجور عليهم. كما ترتبط في الجانب الاجتماعي برعايتهم

إضافة إلى ذلك فهو  .إذ يحد الحجر من أهليتهم ويمنعهم من التصرف في أموالهم، المالية
يثير العديد من الإشكالات في الجانب العملي عند التطبيق لقلة النصوص القانونية المنظمة 

لذلك فإن ما يسعى إليه هذا ، كما أنها مشتتة بين مجموعة من المدونات القانونية، لإجراءاته
فمن خلالها يتم ، ما هي إجراءاتهو  المقال هو الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما هو الحجر

 1والسعي لاقتراح حلول لها.، رصد إشكالاته في القانون الجزائري 

 المطلب الثاني مفهوم الحجر.و  مفهوم الحجر الأولوقد تناولنا في المبحث مطلبين 

 المطلب الأول

 مفهوم الحجر

الفــرع و  تعريــا الحجــر الأولذلــك فــي ثلاثــة فــروع و  تعريــا الحجــر قــد تناولنــا فــي هــذاو
 الحجر القضائي. أهميةالفرع الثالث و  الحجر القضائي أسبابالثاني 

 الفرع الأول: تعريف الحجر

 تعريفه قانونا. و اصطلاحا و تعريا الحجر لغة إلىقد تطرقنا و 

 حجـرا و وحجـرا، حجـرايحجـر ، الحجر هو المنع حجر عليـه :أولا: التعريف بالحجر في اللغة
 ،أصـل الحجـر مـا حجـرت عليـه أي منعتـه مـن أن يوصـل إليـه و2حجرانا منع منـه. و حجراناو 

                                                           
 .221نور الدين فليغة، نفس المرجع، ص 1
 .3312ص  5001،، دار الكتب العلمية، لبنان،2العرب، جزء  محمد بن كرم )ابن منظور(، لسان2
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ومصــدر حجــر عليــه القاضــي يحجــر حجــرا اذا منعــه  1عليــه.قــد حجــرت ، كــل مــا منعــت منــهو 
الســـ يه إذا منعهمـــا مـــن التصـــرف فـــي و  الصـــغير القاضـــي علـــىمنـــه حجـــر و  ،التصـــرفمـــن 

 .مالهما

، أي العقـل سـمي حجـرا2 ."لذي ٍ حجرر في ذلك قسم ل"ه تعـالى:يسمى العقل حجرا لقولـه  و
 3عاقبته. ويضرلأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح 

 :ثانيا: التعريف بالحجر اصطلاحا

  :ذلك انقسموا إلى ثلاثة اتجاهات وفياختلف الفقهاء في تفصيلهم للحجر 

 :الاتجاه الأول-1

وتــدور فكــرتهم حــول كــون الحجــر منعــا مــن التصــرف فــي  والحنابلــةويمثلــه كــل مــن الشــافعية 
 :المال مطلقا ومن أشهر تعاريفهم

 4.ـتعريا الفيلسوف ابن رشد الحجر هو: المنع من التصرف

نجد أصحاب هذا الاتجاه أنهم لا يقيدوا الحجر بأسباب معينة وهذا يشعر بـأنهم نقد التعريف: 
 .للحجريعتبرون كل ما ينتج عنه تضييع للمال سببا 

 :الاتجاه الثاني-2

لـيس و  يمثله المالكية فيعتبرون أن الحجر منعا فـي التصـرف فـي أنـواع محـدودة مـن الأمـوال و
 :هي ما زاد على قوته أو ما يتعلق بتبرعه بماله كله. ومن أشهر تعاريفهمو  في الأموال مطلقا

                                                           
 .3125ابن منظور، المرجع نفسه، ص 1
 .02سورة الفجر: الآية 2
 .112ص 3100،أبو طاهر محي الدين)الفيروز آبادي(، القاموس المحيط، المؤسسة العربية، بيروت،3
تها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، رسالة لنيل الس يه وتطبيقا و عاهد أبو العطا، الحجر على الصغير والمجنون 4

 .2،  ص5006كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية،فلسطين، شهادة الماجستير في القضاء الشرعي،
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 موصـوفها مـن نفـاذصفة حكميـة توجـب منـع  :هوتعريا الإمام العلامة ابن عرفه الحجر  - 
 1ه.تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بمال

 :الاتجاه الثالث-3

 فكـرة هـذا الاتجــاه حـول المنــع مـن التصـرفات القوليــة المتعلقـة بالصــغر وتــدورويمثلـه الحن يـة  
عـــرف الحجـــر بأنـــه: منـــع شـــخص مـــن التصـــرف قـــولا لشـــخص علـــى هـــذا الأســـاس و  الجنـــون و 

 2.المستحق للحجر لأي سبب كان وهومخصوص  معروف

لكــنهم ، إن أصــحاب هــذا التعريــا قصــروا الحجــر علــى الأقــوال دون الأفعــال نقــد التعريــف:
ومثـال ذلـك فرضـا لـو أن ، ومشاهدةأجابواً  عن ذلك بأن الأفعال لا يمكن ردها لوجودها حسا 

الأفعــال لا لأن  شخصــا انقلــب علــى قــارورة إنســان فكســرهال وجــب عليــه الضــمان فــي الحــالل
 .يمكن توقيفها

 :ثالثا: تعريف الحجر في القانون 

إلــى  303لــم يعــرف المشــرع الجزائــري الحجــر بــل اقتصــر علــى ذكــر أحكامــه فــي المــواد مــن 
وفــي المــواد مــن 3 .مــن الفصــل الخــامس مــن الكتــاب الثــاني مــن قــانون الأســرة الجزائــري  306
 4 .قانون المدني الجزائري  من44إلى  20

وبــه أحــد العــوارض ، تصــرف قــانوني يوقــع علــى كــل شــخص بلــغ ســن الرشــد القــانونيفــالحجر 
ــــة، الســــفه، العتــــه، وهــــي: الجنــــون ، التــــي نــــص عليهــــا القــــانون  ــــه هــــذه ، والغفل أو ظهــــرت علي

                                                           
، دار 32المغربي الحطاب)الحطاب(، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، جزء أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الرعيني1

 .368ص 3100،النشر، بيروت،و  الفكر للطباعة
 .2عاهد أبو العطا، المرجع السابق، ص 2
المتضمن  3162/08/01المؤرخ في  62-33المعدل والمتمم للقانون رقم 5002/05/50المؤرخ في 02-05الأمر رقم 3

 (. 5002فبراير  50، الصادرة في32جزائري )الجريدة الرسمية، العددتقنين الأسرة ال
المتضمن  3102/01/58المؤرخ في  26/02المتمم للأمر رقم و  المعدل 5002/08/50المؤرخ في  02-30القانون رقم4

 (.5002جوان 50، الصادرة في22القانون المدني )الجريدة الرسمية، العدد
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من القانون المـدني الجزائـري سـن الرشـد  20العوارض بعد بلوغ سن الرشد. وقد حددت المادة 
 .بتسعة عشر سنة كاملة

 ."وقد ورد في معجم القانون إنه:" تقرير فقدان الأهلية للأسباب التي تبيح ذلك

مـــع ضـــرورة إصـــابة هـــذا الأخيـــر بعـــارض مـــن ، يكـــون الحجـــر فـــي مرحلـــة اكتمـــال الأهليـــة و
لـذلك فقـد ذهـب  .عوارضـها سـواء كانـت مـن العـوارض المعدمـة لأهليـة الأداء أو المنقصـة لهـا

" إجـــراء قضـــائي تحفظـــي يـــتم بموجبـــه منـــع الشـــخص البـــالغ :بأنـــهبعـــض البـــاحثين إلـــى تعريفـــه 
أي مــن بلــغ ســن الرشــد وطــرأت عليــه إحــدى أســباب الحجــر كــالجنون والعتــه ، المحجــور عليــه

 ".من التصرف في ماله بسبب نقص في قدراته العقلية وسوء تصرفه، والسفه

ســواء ، افيوقــع الحجــر علــى مــن يصــيبه عــارض مــن عــوارض الأهليــة فيعــدمها أو يــنقص منهــ
 1.أو لحقه ذلك العارض بعد أن أصبح راشدابها ببلوغ سن الرشد وهو مصاب

 نذكرها فيما يلي: أسبابهناك عدة  :الفرع الثاني: أسباب الحجر القضائي

تعتبــر العــوارض المقدمــة للأهليــة هــي الأســباب التــي تجعــل : أولا: العــوارا المقدمــة لة ليــة
 2حيث اتفق الفقهاء على أنها الجنون والعته.، الحجر مقررا لمصلحة المحجور عليه

ـــون  -1 ، والجـــن خـــالف الإنـــس، تجـــانن: تظـــاهر بـــالجنون  و، هـــو زوال العقـــل وفســـاده: الجن
أظلــم ، جــن عليــه الليــل: عقلــه ســتره، : الاســتتارالاجتنــان و، والجــن: الســترة، اســتتر :واجــتن

 3وزال عقله. فسدجن، واشتد ظالمه

 

                                                           
 .228ص نور الدين فليغة، مرجع سابق، 1
 .513، ص3186مكتبة القاهرة، ،02،عبد الله ابن قدامة، المغني، ج2
 .302-303إبراهيم مصطفى وغيره، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، القاهرة/ مصر/ ص 3
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 3وعرف الدكتور محمد مصطفى شلبي المجنون بأنه: " عديم العقل فيأخذ حكم الصغير قبل -
قـــة فهـــو فالإأمـــا فـــي حـــال ا، ســـن التمييـــز إذا كـــان جنونـــه مطبقـــا أو متقطعـــا فـــي حـــال الجنـــون 

 1."كالعاقل

على النحو  الأفعال و الأقواليمنع جريان ، في العقل اختلاللجنون عارض يترتب عليه ا
اما قد ، ويسمى عندها جنونا مطبقا، وقد يستوعب جميع أوقات، الذي يتطلبه الشرع، المعتاد

، بأن يفيق صاحبه منه أحيانال فتمر به أوقات يكون فيها حاضر العقل، يكون متقطعا
 2.وتعتريه نوبات يزول فيها عقله

وهو ما والدفاع عنها ، نسان على التمتع بحقوقهلإحول دون قدرة ابالجنون ت الإصابة و
  الحجروكذا الحماية القانونية له مثل نظام ، والاجتماعية، يستوجب توفير الرعاية الصحية

 3المؤسسات العلاجية المخصصة. أو

بل أشار إليه كسبب ، ولم يعرف المشرع الجنون لا في القانون المدني ولا في قانون الأسرة
صحة أدرج المجنون ضمن فئة غير أن قانون ال، من أسباب الحجر في قانون الأسرة فقط

       منه وعرفه بأنه كل شخص مصاب بعجز ذهني 61ذهنيا في نص المادة  المعوقين
 4أو مرض عقلي.

                                                           
ب الجعفري والقانون، الدار محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذه1

 .152، ص3161الجامعية، بيروت، 
الهادي معيفي، أحكام الحجر على القاصر في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 2

 .16، ص5053العلوم، تخصص قانون خاص، جامعة العربي التبسي، تبسة،
بن يوسف بن  03، الجنون في علم الإجرام، شهادة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر تسعديت3

 .02م، ص 2011خدة، 
 13/00/3110المؤرخ 10-30المعدل بموجب القانون  38/05/3162بتاريخ 02-62قانون الصحة الصادر تحت رقم 4
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، 1والمعتوه ناقص العقل، وهو العتاهة وتعني الرعونة، هو مفرد جمعه العتهاء: العته-2
والعته اصطلاحا هو: " آفة توجب خللا في العقل يجعل صاحبها مترددا في أقواله وأفعاله 

 2المجانين حينا. وتصرف، ومن لا عقل لهم فيتصرف تصرف العقلاء حينا العقلاءبين 

، مختلط، ويعتبر العته في الفقه الإسلامي: اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم
والمعتوه هو ، بخالف المجنون ، وًل يشتم، لكن لا يضرب، فاسد التدبير، والمعتوه هو الكلام

المغلوب على عقله الذي لا يدري معنى ما يقول وهو بهذا المعنىً ل يختلف عن المجنونل 
 3فاقد لعقله ساقط عنه التكليا. فهو

، هليةمن قانون الأسرة على أنه "من كان فاقد الأ 63أما في التشريع الجزائري فتنص المادة 
أو جنون أو عته أو سفه أو غفلة ينوب عنه قانونا ولي أو وصي ، أو ناقصها لصغر السن

من قانون الأسرة: "من بلغ سن الرشد  303أو مقدم طبقا لأحكام القانون". كما تنص المادة 
عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر  رأتأو معتوه أو س يه أو ط، وهو مجنون 

 4."عليه

 الغفلة: و هي السفهو :ثانيا: العوارا المنقصة لة لية

 اصطلاحا:و  تعريفها لغة إلىفقد تطرقنا السفه: -1

 :الجاهل، السفه في الأصل الخفة والطيش والجهل والس يه: خ يا العقل السفه لغة ،
 5.والجمع سفهاء والأنثى سفيهة والجمع سفيهات

                                                           
 .235ابن المنظور، مرجع سابق، ص 1
 1،3181مدكور، المدخل للفقه الإسلامي)تاريخه ومصادره ونظرياته العامة(، دار النهضة العربية، القاهرة، ط،محمد سالم 2

 .120ص
، 00الطيب برمضان، الحجر على المجنون والمعتوه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مجلة صوت القانون، المجلد 3

 .620، ص5053، 01العدد 
والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  3162يونيو سنة  1الموافق  3202رمضان عام  1مؤرخ في  33-62رقم  قانون 4

 .5002فبراير  50المؤرخ في  05-02بموجب الأمر رقم 
 .510ابن منظور، المرجع السابق، ص5
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 كما عرفه الجرجاني بأنه: "عبارة عن خفة تعترض الإنسان من  :السفه اصطلاحا
 1وموجب الشرع.، خالف طور العقليالغضب فتحمله على العمل و  الفرح

        قد استعمل الفقهاء لفظ السفه على تبذير المال وإتلافه على خالف مقتضى العقل و
ذلك بالطرق المحرمة الإنفاق على مما يخرج عن المعتاد والحاجة ومن  و، الحكمة و

بحيث تتسم نفقاته بالمبالغة والإفراط بحيث لا يمكن إعطاء مبرر كاف ، كالشراب اللهو
 2لذلك.

كما أن من عرفه ، وقد ارتبط تعريا السفه بالتبذير حيث أن هذا المعنـى هـو الموجب للحجر
 تبذير يدل من كان هذا شأنه فمن عادته، بخفة العقل الباعثة على عدم حسن التصرف

 3المال وإتلافه.
 اصطلاحا:و  فقد تطرقنا الى تعريفها لغة :الغفلة-2

 لا يخشى شره. والمغفل الذي لا وه يرجى خيرهو المقيد الذي أغفل فلا  :الغفلة لغة 
 4له. فطنة

  فقد عرف أبو زهرة ذو الغفلة بأنه: "هو الذي لا يهتدي إلى  :ااصطلاحالغفلة
وقد يعبر عنه ، لسهولة خدعه، المعاوضاتالتصرفات الرابحة فبغبن في 

 5بالضعيا".

وإن كان الس يه ، وهو يتشابه مع الس يه في تصرفاته من حيث فساد الـرأي وسـوء التدبير 
وذو الغفلة لا يقصد إلى ، وهو يقصد إلى الإتلاف غير عـابئ ولا مهتم، فيه ذكاء أحيانا

 6اد تقديره.بل فيه غباء كان هو السـبب فـي سوء وفس الإتلاف
                                                           

 .302علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، ص 1
 .308ص 5001،طاهر حسين، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،2
، الجامعة العراقية، كلية الآدابمحسن عبد فرحان الجميلي، الوًلية على الس يه في النكاح في الفقه الإسلامي، مجلة مداد 3

 .01ص 02،5031،العدد 02،القانون، المجلد
 .3512ص  33،السابق، جزء ابن منظور، المرجع4
 .220الشيخ محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 5
، الجامعة العراقية، كلية الآدابمحسن عبد فرحان الجميلي، الولاية على الس يه في النكاح في الفقه الإسلامي، مجلة مداد 6

 .32، ص 02،5031، العدد02القانون، المجلد 
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صيانة لماله ، أحمد على وجوب الحجر عليه كالس يهو  الشافعي، واتفق الأئمة الثلاث مالك
طيب القلب لحد يسهل خداعه من طرف ، فهو ضعيا الإرادة والإدراك، ونظرا لمصلحته

وإذا كانت بعض التشريعات تعتبر أن الغفلة هي حالة من السفه ويعتبرون أن هذا ، الغير
ليس سببه قلة العقل أو ضعفه وإنما لديه سوء التصرف والتدبير الذي يؤثر على العارض 

واعتبره ناقصا ، إلا أن مشرعنا ذكر ذي الغفلة مستقال عن الس يه، تمييزه فيكون ناقصا
من القانون المدني  21وذلك في نص المادة  1الحجر عليه للأهلية رغم أنه لم ينصب

وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها ، دلم يبلغ سن الرشو  ييز: " كل من بلغ سن التمالجزائري 
 2".لما يقرره القانون 

ترجع أهمية دراسة موضوع الحجر القضائي إلى أنه  :الفرع الثالث: أ مية الحجر القضائي
 لعلاقته، وهو من الموضوعات العملية المهمة، ينشأ بحكم قضائي أو أمر ولائي

، الكافة وترتبط بمصلحة المجتمعتهم فهي، من النظام العام الأشخاص التي تعد أحكامهابأهلية
. نصت المادة باطلاأو مخالفتها وإلا كان الاتفاق، إذ لا يجوز التنازل عنها أو تغيير أحكامها

من القانون المدني الجزائري على أنه: " ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا لتغيير  22
 3."أحكامها

كونه يمس بالأهلية فإذا أصيب ، هاما على المستوى القضائيموضوع الحجر يلعب دورا 
الغفلة( أو مانع ، العته السفه، الشخص بمرض أو عارض يحول بينه وبين أهليته) كالجنون 

يتم الحجر عليه عن طريق حكم ، المحكوم عليه بعقوبة جنائيةو  من موانعها كالمدين المفلس
القانونية للحجر تعيين القيم علي  الآثار ومن، قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة المختص

يقوم بإدارتها بالطرق الطرق الشرعية وفق و  فيتسلم أموال هذا الأخير، المحجور عليهم
فتكون جل التصرفات التي يقوم بها المحجور عليهم دائرة ، الشروط المنصوص عليها قانونا

                                                           
 03،5055،العدد 21،ني أمير، الحماية القضائية للمحجور عليه، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلدلعنا1

 .805ص
 02-26يعدل ويتمم الأمر 5002،يونيو سنة 50الموافق  3258جمادى الأولى عام  31مؤرخ في  20-02القانون رقم 2

 .والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 3102سبتمبر  58الموافق  3112رمضان عام  50المؤرخ في 
 .225نور الدين فليغة، مرجع سابق، ص 3
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الضار بعد الحكم عليه و  ن النفعالتمييز بي فتكون باطلة إذ لم يستطع، النقصانو  بين البطلان
بحيث أنها إذا ، غير أنها تعد ناقصة إذا كانت تصرفات الصبي المميز، العتهو  كالجنون 

أما إذا كانت ضارة له ، كانت نافعة له نفعا محضا فيكون تصرفه صحيحا كقبول التبرع
دائرة بين  أما إذا كانت، ة في أموالهيبد باطلة بطلان مطلق كقيامه بالهضررا محضا فتع

 .النفع والضرر فيكون قابل لإبطال

للقاضي أن و  ونظرا أن دعوى الحجر من النظام العام فيجوز لكل من له مصلحة التمسك به
وينقضي الحجر بنفس إجراءات قيده أي بحكم من القاضي إما ، يقضي به من تلقاء نفسه

 1.لك بناء على إجراءات معينةبرفعه أو زواله وللقاضي السلطة التقديرية الواسعة في تحديد ذ

 المطلب الثاني

 تحديد مجال حماية أموال المحجور

 أمـوالالمـال امـا الفـرع الثالـث  أقسـامالثـاني و  مفهـوم المـال الأولالفـرع و  تناولنا فيه ثلاثة فروع 
 المحجور عليه المشمولة بالحماية.

 :أقسامه و تعريا المال في المجال القانوني إلىتطرقنا  :الفرع الأول: مفهوم المال

ولتخـــزين  وحـــدةً للحســـاب هـــو أي ســـلعة يمكــن اســـتخدامها للتجـــارة المـــال :أولا: تعريـــف المـــال
تكتسب من قدرته الشرائية والتي تنخفض عادةً علـى مـر السـنوات ويطلـق وقيمة المال ، القيمة

، البالغـة فـي تلبيـة الحاجـات وتحقيـق المنـافع لأهميتـهوذلـك ، على المال مسـمى عصـب الحيـاة
وهو من ساهم في تطوير العلـوم الماليـة وذلـك لتعظـيم حجـم الأمـوال المملوكـة وبالتـالي تعظـيم 

 .2امتلاكه في الإسلام والتصرف فيه وفق أحكام الشرع المنافع. وشرعاً هو كل ما يصح

 
                                                           

-https://www.univ، مقال 2022أحكام الحجر في القانون الجزائري، جامعة سوق أهراس، مروش وئام،1
soukahras.dz 5052-08-03،أخذ في. 

 .5052-08-50، مقال أخذ في https://ar.m.wikipediaويكيبيديا  -مال  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://www.univ-soukahras.dz/
https://www.univ-soukahras.dz/
https://www.univ-soukahras.dz/
https://ar.m.wikipedia/
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الحــق ذو القيمــة  بأنــهلقــد عــرف جانــب مــن الفقهــاء المــال : التعريــف القــانوني للمــال ثانيــا:
 أم الأدبيـةحقاً مـن الحقـوق  أمحقاً شخصياً  أمكان ذلك الحق سواء أكان حقاً عينياً  أياالمالية 
كــل مالــه قيمــة ماديــة بــين  بأنــهمــن الفقهــاء  أخــرفــي حــين عرفهــا جانــب  .1الصــناعية أمالفنيــة 
الحـــق  بأنـــهكمـــا عرفـــه آخـــرون 2الشـــارع الانتفـــاع بـــه مـــن حالـــة الســـعة والاختيـــار وأجـــازالنـــاس 

مــن  82ولقــد جــاء فــي المــادة  .3المــالي الــذي يــرد علــى الشــيء والشــيء هــو محــل ذلــك الحــق
فـيفهم مـن ذلـك بـان المشـرع  "كـل حـق لـه قيمـة ماديـة " :القانون المدني العراقي بان المـال هـو

وقـد لا تكـون  "ذلك لان الشيء قد تكون له قيمة ماديـة4العراقي قد ميز بين الشيء وبين المال
 :حيــث نصــت الأردنــيمــن القــانون المــدني  212وعلــى خــلاف هــذا الاتجــاه نجــد نــص المــادة 

كـان  الأردنـيفنجـد ان القـانون المـدني  "حق له قيمة مادية فـي التعامـل أوالمال هو كل عين "
قـد شـمل الحقـوق فقـط فـي  الأخيـرفي تعريفه للمال من القانون المدني العراقـي ل ذلـك ان  أدق

دلالـــة  أحســـنوالحقـــوق فكـــان  الأعيـــانكـــان قـــد شـــمل  الأردنـــيحـــين نجـــد ان القـــانون المـــدني 
مـــن القـــانون  63ة مـــن المـــاد الاولـــىفـــي حـــين نصـــت الفقـــرة  5جانـــب الاختصـــار إلـــىوشـــمولًا 

 أنبحكـم القـانون يصـح  أوكـل شـيء خـارج عـن التعامـل بطبيعتـه  " المدني المصـري علـى ان
وعليــه نســتنتج بــان قســماً مــن التشــريعات المدنيــة قــد ميــزت بــين  "يكــون محــلًا للحقــوق الماليــة

وهـــو مـــا نجـــده فـــي التشـــريع العراقـــي  " عـــادت وخلطـــت بينهمـــا أنهـــامـــع "المـــال وبـــين الشـــيء 
قد وسعت مـن  الأردنيمن التشريعات المدنية كالتشريع  أخروالمصري في حين نجد ان قسماً 

ماليتهـا ومـن  للأعيـانباعتبـار ان  أيضا الأعيانالحقوق  إلى إضافةمفهوم المال فيها فشملت 
 .هذا الجانب فهي تدخل ضمن الحقوق 

                                                           
 3123 ،احمد حسن غزي وشركاه ،المطبعة العالمية ،القاهرة ،5ط ،3ج،الأصليةالحقوق العينية  ،د. محمد كامل مرسي باشا1

شركة الرابطة للطباعة  ،بغداد ،الأصليةالحقوق العينية  ،وانظر كذلك بذات الاتجاه ايضاً د. سعيد عبد الكريم مبارك 30ص
 .0ص 3101،والنشر

مديرية دار الكتب للطباعة  ،بغداد ،الإسلاميةالمدخل لدراسة الشريعة  ،عبد الباقي البكري  والأستاذد. مصطفى الزلمي 2
 .302ص،3161،والنشر

 .1ص 3180،دار النهضة العربية ،القاهرة ،6ج ،الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية ،د. عبد الرزاق السنهوري 3
وزارة التعليم العالي والبحث  ،بغداد ،3ج ،الأصليةالحقوق العينية  ،د. غني حسون طهو  محمد طه البشير الأستاذ4
 .30ص،3165،لعلميا
مكتبة دار الثقافة للنشر  ،الأرزمطابع  ،عمان ،3ط ،كسب ملكية المضمونات بالضمان ،ناصر جميل الشمايلة الأستاذ5

 .26ص 3116 ،والتوزيع
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    استهلاكية أموالالمنقولات من و  المال من عقارات أقسام :الفرع الثاني: أقسام المال
 المثلية: و القيمة الأموالو  استعماليه أو

 :العقارات والمنقولات-1

 العقارات: 

من القانون المدني الجزائري العقار بأنه ) كل شيء  861عرفت المادة  :تعريف العقار -أ
إذن الصفة العقارية ، ..(.فهو عقاريمن نقله منه دون تلف  لاو  ثابت فيهو  مستقر بحيزه

 .الأرضاستقرارها في و  للأشياء مناطها ثبات الأشياء

  :أنواع العقارات -ب

 :إن العقارات بطبيعتها تشمل :العقار بطبيعته *

 .كذلك الأراضي المعدة للبناءو  الجبليةو  الأراضي الصحراويةو  الأراضي لزراعية-

 .الطوابقالعمارات متعددة و  كال يات،ما يقام على الأرض من أبنية ثابتة  -

 يدخل ضمن مفهوم الأرض ممراتو  طرقاتو  من أنفاق علوية الأراضيما يقام على  -
، فهوم ما يتصل بالأرض فوق سطحهايدخل في نفس الم و .يعتبر عقارات بطبيعتهاو 

 .المعدنيةو  المتنوعة أو في باطنها كالمناجم البترولية الأحجارو  تلال الرمالو  كالمحاجر

النباتات المتصلة بالأرض اتصالا ثابتا إذا كانت مستقرة بمكانها فيها بواسطة و  الأشجار-
 .أيا كانت قيمتهاو  جذورها المتعمقة في التربة الأرضية بطبيعتها أيا كان نوع الأشجار

... غير أن .) :من القانون المدني 861هو منقول عرفته المادة  :العقار بالتخصيص *
ول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله المنق

الخدمة و  يعتبر عقارا بالتخصيص إذن فالعقار بالتخصيص هو منقول يضعه صاحب العقار
  ...(.البذر أو آلة الحصادو  عقاره مثل آلة الحرث
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 :و يجب توفر شرطان في العقار بالتخصيص

أن يكون المنقول قد جعله صاحبه و  المنقول شخصا واحدامالك و  ان يكون مالك العقار
  .مستمرةو  استثماره بصفة دائمةو  تسهيل الانتفاع بهو  خصيصا لخدمة العقار أو لفائدته

 المنقولات: 

فالمنقولات إذن لا تقع  ،لا يدخل في نطاق العقار فو منقول كل شيء :تعريف المنقول -أ
  .لا يمكن تحديدهاو  تحت حصر

 :إلىينقسم المنقول  :المنقولات أنواع -ب

 آخـر دون أن يتلـف سـواء كـان  إلـىهو كـل شـيء يمكـن نقلـه مـن مكـان  :المنقول بطبيعته
آخـر بقدرتـه الذاتيـة  إلـىتحرك ذلك الشيء تحركا داخليا كالحيوان الـذي يتحـرك مـن مكـان 

مـن و  ، أو كان ذلك التحرك خارجيا يتم بإدارة شخص آخر أو بقوة عامل خارجي كالجمـاد
 .الطائرة ، السفينة ، السيارة :أمثله المنقولات بطبيعتها

أو أسـلاك  مـن نقلـه مـن طاقـة عبـر الأنابيـبو  الكهربـاءو  المـاءو  أن الغـاز إلـىو تجدر الإشـارة 
 .ذ حكمهختأو  مستقرة في الأرض أو في البناء تعتبر من قبيل المنقولو  ثابتة

 ، هـو بطبيعتـه عقـارا لكنـه يعتبـر منقـولا حيـزهو  كـل شـيء فـي مكانـه :المنقـول حسـب المـ ل *
فــي المســتقبل ، مــثلا الثمــار فــي الأشــجار التــي  إليــهيأخــذ حكمــه النظــر الــى مــا ســوف يــؤول و 

 .تباع على أن تنفصل عن الأشجار الثابتة في الأرض بعد شهر

المخترعــات فالأشــياء و  يقصــد بــه كــل شــيء غيــر مــادي مثــل الأفكــار :المنقــول المعنــوي  *
 1.اكتسبت صفة المنقول بحكم قوانين المعنوية

 
                                                           

 الأشياء، الأستاذ)ة( وزارة التربية الوطنية، ملخص الدرس / الثانية ثانوي/قانون/القانون المدني/الأموال و1
https://www.topacademy-dz.com 01:06على الساعة 5052-02-56، أخذ يوم 

https://www.topacademy-dz.com/
https://www.topacademy-dz.com/
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 :الاستعمالية و ـ الأموال الاستهلاكية2

 كالمـأكولات ، هـو الـذي لا يمكـن الانتفـاع بـه عـادة إلا باسـتهلاك عينـه :المـال الاسـتهلاكي
 .والمشروبات

 كالعقـــارات والثيـــاب ، هـــو مـــا يمكـــن الانتفـــاع بـــه عـــادة مـــع بقـــاء عينـــه :ســـتعماليالمـــال الإ
 .والماشية

 :ميالمترتبة على  ذا التقس الآثار

مي. الإســــلا الفقــــه مــــن حيــــث قابليــــة الأمــــوال لــــبعض الحقــــوق والعقــــود وعــــدم قابليتهــــا فــــي -3
أن تـرد عليهـا العقـود موضـوعها الاسـتعمال دون الاســتهلاك لا تقبـل  فـالأموال الاسـتهلاكية

فـــــلا تقبـــــل العقـــــد الـــــذي هدفـــــه الاســـــتهلاك فقـــــط دون  جـــــارة. أمـــــا الأمـــــوال الاســـــتعماليةالإ
 .الاستعمال كالقرض

، لا تــــرد بعــــض الحقــــوق العينيــــة علــــى الأشــــياء القابلــــة للاســــتهلاك قانونــــا كحــــق الارتفــــاق -5
 1.والانتفاع والاستعمال

 :المثلية ة والقيم الأموال -3

 أو هــو مالــه مثــل أو نظيــر فــي الأســواق  ،مــا حصــر بــوزن أو كيــل أو عــدد :ىالمــال المثلــ
 .من غير تفاوت في أجزائه

 :أربعة أنواع هي المثليةوالأموال 

 .الشعير المكيلات وهي الأموال التي تقدر بالكيل كالبر و .3
 .الفضة كالذهب و، الموزونات وهي الأموال التي تقدر بالوزن  .5
 .الليمون  كالبيض والبرتقال و، المعدودات وهي الأموال التي تقدر بالعدد .1

 .كالأقمشة والسجاد، الذراعيات وهي الأموال التي تقاس بالذراع
                                                           

 .33:52على الساعة 5052-02-56أخذ يوم  https://ar.wikipedia.org/wikiالمال في الفقه الإسلاميمقال حول 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki
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أو لا تتفــاوت ولكــن لا نظيــر لهــا فــي ، هــو مــا تتفــاوت احــاده تفاوتــا يعتــد بــه: المــال القيمــى
مـن المـاس  الكريمـةوالأحجار ، ات بجميع أنواعهامجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوان

 .القديمة والآثار، والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت

 :قيمىقد ينقلب المال المثلى إلى  تحول المال إلى قيمى والعكس

 .كاختلاط البر بالشعير :اختلاط المثلى بخلاف جنسه -3
 .إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق :التعرا للخطر -5

كــان قيميـــا كمــا لـــو صـــب ، إذا تعيـــب المـــال المثلــى أو اســـتعمل والاســـتعمال:التعيــب  -1
 .فأفسدهالماء في طعام 

 .إذا انقطع وجود المثلى من الأسواق أنقلب قيميا :الانقطاع من السوق -2

 :الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمى

وجــب مثلــه مــا ، فــإن كــان المــال مثليــا، إذا تعــدى شــخص علــى مــال غيــره فأتلفــه الضــمان:-3
، أمـا إذا انقطــع المثـل مــن ايـدى النــاس فتجـب القيمــة لتعـذر رد المثــل، دام موجـودا فـي الســوق 
عليـه لأنـه لا  التعـديفيجـب قيمتـه يـوم ، المصـوغة والأوانيكالحيوان ، أما إن كان المال قيميا

 .مثل به

فيجــب علــى الملتــزم بــه وفــاء ، فإنــه يصــح أن يكــون دينــا متعلقــا بالذمــة الذمــة:الثبــوت فــي -5
فإنـه لا يقبـل ، دينه من أي الأموال المماثلة لما التزم به جنسا وصفة. أما إذا كان المـال قيميـا

 .بل يثبت بعينه لا مثل له، الثبوت في الذمة

أخـذ نصـيبه فـي غيبـة  ولكل شريك، تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشترك القسمة:-3
 .فلا تدخل فيه القسمة الجبرية، أما القيمى، الآخر دون إذنه

ولــذا يجــوز إعطــاء الكثيــرين منــا فــي ، الأمــوال القيميــة لا يجــرى فيهــا الربــا المحــرم :الربــا-4
الـذي ، كبيع شاة بشاتين. أما الأموال المثليـة فيجـرى فيهـا الربـا الحـرام، مقابل القليل من جنسه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7
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فــلا يجــوز بيــع قنطــار مــن القمــح ، يوجــب تســاوى العوضــين المتجانســين فــي الكميــة والمقــدار
 1.لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل، بقنطار وربع مثلا

تقتضي الضـرورة وجـود مـال : الفرع الثالث: أموال المحجور عليه المشمولة بالحماية
وذلك أن الهدف من توقيع الحجر على عـديم الأهليـة )المجنـون ، للشخص المراد الحجر عليه

ـــــة (  إدارتـــــه المحافظـــــة علـــــى مالـــــه و هـــــو، والمعتـــــوه ( أو نـــــاقص الأهليـــــة )الســـــ يه وذا الغفل
لعلـــة ا لانتفـــاءفحيـــث لا يوجــد مـــال لــذلك الشـــخص فــلا محـــل لتوقيــع الحجـــر عليــه ، واســتثماره

نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري لـــم يشـــترط وجـــود المـــال ، لكـــن علـــى خـــلاف ذلـــك. 2الداعيـــة إليـــه
فيــــتم الحجــــر علــــى  .وهــــذا مــــا ســــار عليــــه القضــــاء أيضــــا، للشــــخص المطلــــوب الحجــــر عليــــه

 ه.الشخص طالما تحقق سبب من أسباب

 أموالـه و ومصـدر، إلى التعرف على الذمة المالية لهذا الشخص، ويجرنا الحديث عن الأموال
 .ممتلكاته

ماليــة  التزامــاتعليــه مــن  مــا و للشــخص مــن حقــوق ماليــة فالذمــة الماليــة فــي القــانون هــي مــا
حتـى ولـو ، فلكـل شـخص ذمـة ماليـة مسـتقلة تثبـت لـه منـد ولادتـه حيـا 3،منظـور إليهـا كمجمـوع
 .فهي تبقى ولا تزول بزوال المال، كانت هذه الذمة خالية

عنصــر إيجــابي ل وهــو يســمى أصــول الذمــة يشــتمل ، عنصــران أساســيانتشــمل الذمــة الماليــة 
 وعنصـر سـلبي، الاسـتقبالعلى الحقوق المالية التي تجب للشخص علـى الغيـر فـي الحـال أو 

لحـــق  وهـــو يشـــتمل علـــى الحقـــوق الماليـــة الواجبـــة علـــى الشـــخص، وهــو يســـمى بخصـــوم الذمـــة
 4.الاستقبالالغير في الحال أو 

                                                           
 .53:52الساعة على 5052-02-51أخذ يوم https://ar.wikipedia.org/wikiالمال في الفقه الإسلاميمقال حول 1
 .360ص  ،5001 ،الإسكندرية ،كمال حمدي، الولاية على المال)أحكام الموضوعية( منشأة المعارف2
الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع كلية أيمن أحمد محمد نعيرات، 3

 .10ص  5001،الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين،
 .22المرجع نفسه، ص 4

https://ar.wikipedia.org/wiki


 الإجراءات الوقائية لحماية مال المحجور عليه  الفصل الأول:
 

22 

إلا إذا وجـــد لصـــاحب الـــدين حـــق عينـــي ، ام لكـــل الـــديون بـــلا تمييـــزوتعتبـــر الذمـــة ضـــمان عـــ
 .1امتيازأو كانت بعض الحقوق ذات ، كالرهن مثلا

فـإن ذلـك يرتــب عليـه مجموعــة مـن الآثــار ، وباعتبـار أن المحجـور عليــه لـه ذمــة ماليـة مســتقلة
محضـا كتلقـي القانونية من أهمها صلاحيته لممارسة بعض التصرفات التي تعد له نافعة نفعا 

 التـزاملأنها تصـرفات لا يقابلهـا  2لأن العبرة هي بوجود الإنسان في حد ذاته، الهبات والوصايا
 .3إذا كان المحجور عليه ناقص الأهلية )الس يه وذا الغفلة (

رغـم ذلـك اعتبـر المشـرع الجزائـري ، المعتـوه ( و ويستثنى من هذا الحكم فاقد الأهلية )المجنون 
أكــده لنـا قــانون الأســرة فــي  عليــه باطلـة بعــد الحكــم عليــه بـالحجر وذلــك مــا تصـرفات المحجــور

وقبـــل الحكـــم إذا كانـــت ، "تعتبـــر تصـــرفات المحجـــور عليـــه بعـــد الحكـــم باطلـــة:ق أ300المـــادة 
 ."4أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها

، عليــه المحجــورغيــر أننــا لا نجــد مــادة صــريحة فــي قــانون الأســرة تحــدد لنــا مــا تشــتمله أمــوال 
ويفهــم مــن نصــوص ، أم أنهــا فقــط أصــول الذمــة، هــل هــي كــل مــا ينــدرج ضــمن ذمتــه الماليــة

ور عليـــه جـــأن كـــل مـــاهو ذا قيمـــة مملـــوك للمح، ومـــا بعـــدها 66قـــانون الأســـرة لاســـيما المـــواد 
 .شخصيا يدخل في إطار الحماية الخاصة بأموال المحجور عليه

القيمــة التــي يجــب أن تكــون للمــال حتــى  قــد حــدد أن المشــرع المصــري  وفــي مقابــل ذلــك نجــد
من ثلاثة آلاف جنيه فإذا كان أقل لا تقوم النيابة العامة بتعيـين  يمكن الحجر عليه وهي أكثر

 .50006لسنة 3من القانون رقم 12وهذا ما نصت عليه المادة ، 5قيم له

                                                           
 .21ص  ،3162 ،دمشق ،دار الفكر ،2ج ،أدلته و الفقه الإسلامي ،وهبة الزحيلي1
 .583،585هرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص محمد أبو ز 2
 .31، ص 5001 ،، دار هومة الجزائر1ط ،الضررو  التصرف الدائر بين النفع ،محمد سعيد جعفور واسعد فاطمة3
 .المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق 33/ 62قانون 4
لقانون الفلسطيني والقانون المصر ي، مذكرة لنيل درجة الماجستير أحمد فوزي أبو عقلين، عوارض الأهلية دراسة موازنة ا5

 .21ص 5035،قسم القانون الخاص، جامعة الأزهر، غزة فلسطين، يناير
 )قانون مصري(. ،03/5000 :قانون رقم6
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 المبحث الثاني

 الآليات القضائية للمحافظة على أموال المحجور عليه

الإجــــراءات  الأولنـــص عليهـــا المشــــرع الجزائـــري فتناولنـــا فـــي المطلـــب  إجـــراءاتهنـــاك عـــدة 
الحمايـــة بعـــد صـــدور حكـــم  الإجـــراءاتالطلـــب الثـــاني و  الحمائيـــة قبـــل صـــدور الحكـــم بـــالحجر

 الحجر:

 المطلب الأول

 :الإجراءات الحمائية قبل صدور الحكم بالحجر

، هــي طلــب خبــرة طبيــة الإجــراءاتغالبــا مــا تكــون هــذه  :الفــرع الأول: إجــراءات التحقيــ 
، مـــن طـــرف طبيـــب للأمـــراض العقليـــة قصـــد معاينـــه هـــذا المـــدعى عليـــه المطعـــون فـــي أهليتـــه

 أن أهليتــه هــو مشــوبة أم، ديم تشــخيص بحالتــه هــل هــو شــخص ســليمفيكــون دور الطبيــب تقــ
الــذي لــه كامــل الصــلاحية فــي اتخــاذ مثــل ، العــوارض المــذكورة ســابقا. فيقدمــه للقاضــي بأحــدي
مــن ق إ م إ بأنــه: "يمكــن للقاضــي بنــاءا علــى طلــب  02حيــث نصــت المــادة ، الإجــراءاتهــذه 

التحقيــق التــي  إجــراءاتمــن  إجــراءأو كتابــة بــأي  الخصــوم أو مــن تلقــاء نفســه أن يــأمر شــفاهة
 .1"يسمح بها القانون 

ــ اســتدعاء كــل شــخص فــي  ضــييمكــن للقا ةشــيء الســفهاء والغفلــ ةولصــعوبة التحقــق مــن حال
القاضـي وقبـل  وبإمكـان.2فـي المـدعى عليـه ةالسـفه والغفلـ ةتثبـت متـى تـوفر صـف ةسماعه فائـد

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات  5006أفريل 51بتاريخ  53ر. عدد  .ج 5006،فبراير 52المؤرخ في  01 ،06 :قانون رقم1

 .المدنية والإدارية
أيت عمار سليمة، الحجر القضائي في القانون الجزائري وأحكامه المستمدة في الفقه الإسلامي، مذكرة تخرج  و تايب الحاج2

 .51ص 5006،لسنة 38 ،لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة
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 ةطبـي للوقـوف علـى الحالـ مر ولائـي انتـداب خبيـرأن يقـرر بـأ، إليـهالفصل في الطلـب المقـدم 
 .2ق إ م إ وما يليها 268 المادةوهذا حسب نص ، 1الأهليةللمعني بنقص  الصحية

 أهليتـهويـؤثر علـى  الإنسـانيصـيب  أنالتي يمكن الانطلاق منها هي ان ما يمكن  القاعدةان 
 .  3الممكنة الإثباتوسائل  ةبكاف إثباتهاعن وقائع ماديه يصح  ةهو عبار 

يزيـد موضـوع الحجـر تعقيـدا ففــي الحـالات التـي يكـون فيهـا العـارض ناجمــا  الإثبـاتان مشـكل 
 بـالإرادةمتمتعـا  بـالأمركـان المعنـي  إذامـا  إثبـاتيسـهل نسـبيا  بالاسـتمراريةتتسـم  ةعن وضـعي

كمــا  الطبيــة الخبـرةذلــك عـن طريــق  ويـأتي، م لاأ القانونيــةالتصـرفات  إبــرامللرضــا فـي  اللازمـة
 .4في حالات المرض العقلي

، الطبيـة بـالخبرة إثباتهلذلك كان المنطق هو ربط الحجر بالضعف في ملكه العقل حتى يمكن 
الضـــعف فـــي تلـــك الملكـــات  أنكمـــا ، قـــرائن عليـــه ةالمتهـــور  ةويمكـــن اعتمـــاد التصـــرفات الماليـــ

عـن  إلاالقاضـي  أو ةالمحكمـ ةيصعب التعرف عليهـا مـن قبـل هيئـ، ةالضابط ةوالنفسي ةالعقلي
المعيــار الشخصــي  أولتحديــد الضــابط ، فــي هــذا المجــال ةطبيــ ةخبــر  إجــراء إلــى طريــق اللجــوء

 5.تبذير ماله إلىالتي تؤدي به ، ةوالنفسي ةالعقلي ةفي اعتبار الشخص ضعيا البني

، ســـباب الحجـــرأ لإثبـــات، الخبـــرة إلـــىالقاضـــي اللجـــوء  ةنـــه باســـتطاعأ، ةيفهـــم مـــن نـــص المـــاد
 6.عند الاقتضاء ةمر على ذيل العريضأو بأويكون ذلك بحكم قبل الفصل في الموضوع 

                                                           
-36المؤرخ في  1.6)نصا، شرحا، تعليقا، تطبيقا(، )القانون رقم  والإداريةالمدنية  الإجراءاتة شرح قانون سائح سنقوق1

طبعة مزيدة ومنقحة  261الى  3) المواد من 3م المتضمن ق ا م ا (، ج  5006فيفري  52ه الموافق ل  3256صفر 
 .821،ص 5033(، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 

 .المتضمن ق إ م إ المرجع السابق 6.1:قانون رقم2
 المرجع نفسه3
عمر لمين، الأهلية والنيابة الشرعية، الأيام الدراسية حول مدونة الأسرة المغربية، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام 4

 .353ص  5002،الدراسية، المملكة المغربية، وزارة العدل، المعهد العالي للقضاء،
 . 131المغرب، ص  ،،ج5التعليق على قانون الأحوال الشخصية أحمد الخمايشي، 5
 .المتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق 33/ 62قانون  6
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مـن طبيـب  ةطبيـ ةخبـر  إلـىالعليا المبـدأ: يـتم توقيـع الحجـر اسـتنادا  ةوقد جاء في قرار للمحكم
 .1في الطب العام ةمختص ةبينما استعان القاضي بطبيب، ةالعقلي الأمراضمختص في 

التــي يجريهــا  بالمعاينــةواكتفــى  إلزاميــةغيــر  الخبــرةخــذ القضــاء المغربــي واعتبــر أي أوبــنفس الــر 
للقضـاء السـوري الـذي الــزم  بالنسـبةوعلـى النقـيض مـن ذلـك  .2القاضـي استئناسـا بملفـه الطبـي

 ةالـنقض السـوري ةالقـرارات لمحكمـ احديفقد جاء في ، ةطبية خبر  بإجراءالقاضي بعد التحقيق 
ودراسـة  ةواسـع ةطبيـ ةخبـر  إلـىالتـي تحتـاج  ةالدقيقـ ةالنفسي الأمراضهي  ةالعقلي الأمراضان 
 .3ةتام

كفل المشرع الجزائري في قـانون الأسـرة للمـراد الحجـر  :وجوبية ح  الدفاع :الفرع الثاني
 ويحتــاج مــن ينوبــه للــدفاع، عنايــة خاصــة لأن هــذا الشــخص ضــعيا فــي نظــر القــانون ، عليــه

أ علــى مــا يلــي:" يجــب أن يمكــن الشــخص الــذي يــراد  ق 302فنصــت المــادة ، عــن مصــالحه
وللمحكمــــة ان تعــــين لهــــم مســــاعدا اذا رأت فــــي ذلــــك ، الحجــــر عليــــه مــــن الــــدفاع عــــن حقوقــــه

 .4"مصلحة

السـابقة انــه يتوجـب علـى القاضــي تمكـين المـدعى عليــه مـن الـدفاع عــن  يفهـم مـن نــص المـادة
 القضـائية تلقائيـا مـن بـاب المسـاعدةلـه محـام عـين  وإلا، حقوقه بنفسه ان كان قادرا علـى ذلـك

ق إ علــى مــا يلــي:" اذا عــاين القاضــي ان  261 ة. ونصــت المــاد5اذا رأت فــي ذلــك مصــلحة
 الآراءوقــد اختلفــت .6لــيس لــه محــامي عــين لــه محــامي تلقائيــا" ةالشــخص المبــين فــي العريضــ

هـــل هـــي وجوبيـــه ام مـــن تقـــدير القاضـــي وفـــي هـــذا ة مـــن ق ا الســـابق 302 ةحـــول نـــص المـــاد

                                                           
إلى 3165لحسين بن شيخ اث ملويا، المرشد في قانون الأسرة )مدعما بإجتهاد المجلس الأعلى والمحكمة العليا من سنة 1

 . 150ص ،5038 5032دار هومه، الجزائر، / ،1(، ط5032سنة 
منشور بالمجلة  182558،فصلا في الطعن رقم 5008،/00/ 35المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ 2

 .2، ص5،5008القضائية، العدد
 .305ص  5008،سنة 302،مجلة الأحكام المغربية، العدد3
 .المتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق 33/ 62قانون  4
 .322، ص 5033ونية في قضايا شؤون الأسرة، دار هومة الجزائر، يوسف دلاندة، إستشارات قان5
 .المرجع السابق ،المتضن ق إ م إ 01/ 06قانون رقم: 6
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بحيـــث يعـــالج موضـــوع وجوبيـــه ، 31/00/5002العليـــا بتـــاريخ ة الصـــدد وجـــدنا قـــرار للمحكمـــ
اته مـا يلـي: عـن الوجـه بفجاء فـي حسـ، تعيين محامي للدفاع عن الشخص المراد الحجر عليه

ع علــــى القــــرار حيــــث بالفعــــل وبــــالاطلا، ق إ 302 ةحكــــام المــــادأخوذ مــــن خــــرق أالثــــاني المــــ
قضاه الاستئناف تعيـين  أمامخرى يتبين فيه ان الطاعن كان فعلا قد طلب أالمطعون فيه مره 

 أن إلاز (قبــل ان يفصــلوا فــي الاســتئناف ، المحجــور عليــه امــه )ح، محــامي للمطعــون ضــدها
هــي ان تعيــين  ةالتقديريــ ةهـذا الــدفع قــد رفــض بـدعوى ان الطلــب لــيس لــه مــا يبـرره وان الســلط

قـد جانـب الصـواب. وخـالف  1ومـا يلاحـظ ان هـذا التعليـل، المحامي متروك لقاضي الموضـوع
 .ق إ 302 ةالقانون خاصه النص الماد

تظهـر عمليـة حصـر أمـوال  :حصر أموال الشخص المـراد الحجـر عليـه :الفرع الثالث
و غيـرهم قـد يحـاول لـتحفظ عليهـا ضـرورية لأن بعـض الورثـة اوا، الشخص المراد الحجر عليـه

كمـا قـد يقـدم مـن فقـد أهليتـه نتيجـة عقليـة ، عقب وفاة مـورثهم اخفـاء بعـض الأمـوال مـن التركـة
 2.على ابرام تصرفات تودي بأموال

لـم يــنص المشــرع الجزائــري فــي قــانون الأســرة علـى عمليــة حصــر أمــوال المطلــوب للحجــر كمــا 
حيـــث نـــص صـــراحة علـــى حصـــر أموالـــه  3،ق أ 333فعـــل بالنســـبة للمفقـــود فـــي نـــص المـــادة 

 .وتسلم ما يستحقه من ميراث وتبرعات، أموالهو تعيين مقدم لتسيير  عندما يحكم عليه بالفقد

ق أ:" وفــي  363الثانيــة مــن المــادة  والــتحفظ عليهــا فــي الفقــرة الأمــوالحصــر  إلــىكمــا أشــار 
 وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء". ةحال

فيجــب ان تكــون القســمة عــن ، فــي حالــة وجــود قصــر بــين الورثــة، العامــة حيــث جــاءت المــادة 
   وحفاظــا علــى أموالــه مــن بقيــة الورثــة، تحســبا لأي تعــد علــى حقــوق القاصــر، طريــق القضــاء

 .أو الغير
                                                           

مجلة المحكمة  5002،/00/ 31 :قرار بتاريخ 118030ملف رقم:  ،المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصي1
 .113ص  ،3العدد   5002العليا،

 .133ص  ،2003مال )الأحكام الموضوعية ( منشأة المعارف، الاسكندرية كمال حمدي، الولاية على ال2
 .المتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق 33/ 62قانون 3
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النقود والأشـياء القيمـة والـتحفظ  وإيداعق أ كذلك بإقرار وضع الأختام  365كما جاءت المادة 
غيـر ذلـك لا  .اذا كان هناك قصر من بـين الورثـة، ها قبل الفصل في طلب تص ية التركةعلي

نجـد أي مــادة قانونيــة موضــوعها حصـر أمــوال المــراد الحجــر عليـه والــتحفظ عليهــا قبــل النطــق 
 .بالحكم القاضي بالحجر

ور عليـه قبـل وبعـد الحجـر حجـق أ التـي تبـين حكـم تصـرفات الم 300ومن خلال نص المادة 
ومدى حمايـة هـذه الأمـوال لأن اعتبـار تصـرفات المحظـور عليـه ، أو صحيحة ان كانت باطلة

بعد الحكم بالحجر عليه بـاطلا هـو تحصـيل حاصـل وتسـتوي فـي ذلـك جميـع التصـرفات سـواء 
 .فأمواله محمية بعد حكم الحجر، 1نافعة له أو الذرة به أو الدائرة بين النفع والضرر

كانـــت أســـباب الحجـــر ظـــاهرة  إذا إلا، الحكـــم بـــالحجر لا تكـــون باطلـــةغيـــر أن تصـــرفاته قبـــل 
وقـــد قـــررت ، بمعنـــى أن أموالـــه قـــد تكـــون معرضـــه للضـــياع والعبـــث، 2وفاشـــية وقـــت صـــدورها

تصرفات صدرت من مريض قبل الحجر عليه لأن أسبابه لـم تكـن  إبطالالمحكمة العليا بعدم 
فجـاء فــي حيثياتـه:" وحيـث أنـه لا يمكــن  5005جـوان  2وذلـك فـي قرارهـا المــؤرخ فـي ، ظـاهرة

أن المــريض  الخبــرة أثبتــت إذا إلاالحكــم علــى التصــرفات الواقعــة قبــل الحجــر علــى المــريض 
 .3"كان متفشيا وظاهرا

                                                           
يعقوبي عبد الرزاق، قضاء المحكمة العليا في مادة شؤون الأسرة مرفق بشرح مختصر لبعض المواد، دار هومه 1

 .302ص 5036،الجزائر
 .302السابق، صالمرجع  ،يعقوبي عبد الرزاق2
 296ص  ،5001لسنة   ،5منشور بالمجلة القضائية، العدد  ،510180المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة، الملف رقم 3
 .مايليها و
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 المطلب الثاني

 الإجراءات الحمائية بعد صدور حكم الحجر

نشــر  أهميــةو  للقوامــة الأصــلحين تتعــالحمائيــة بعــد صــدور حكــم الحجــر مــن  الإجــراءاتتبيــان 
 .  حكم الحجر

تقـرر الحكـم بـالحجر علـى الشـخص الـذي  إذا: تعيين الأصلح للقوامـة االتقـديم  :الفرع الأول
التــي يتطلبهــا  الإجــراءات إتمـاموبعــد ، تـراه عــارض مــن عـوارض الأهليــة بعــد بلوغــه سـن الرشــد

 إليــهنفــس فــي نفــس الحكمــة وتوكــل هــذا الحكــم يجــب علــى القاضــي تعيــين نائــب قــانوني فــي 
 .1عليه أموال المحجور ةادار  و تسيير همةم

لــم يكــن للمحجــور عليــه ولــي أو وصــي  إذا أنــهعلــى نون الأســرة قــا 302حيــث تــنص المــادة 
وجب على القاضي ان يعين في نفس الحكم مقـدما لرعايـة المحجـور عليـه والقيـام بشـؤونه مـع 

علـى مـا يلـي:" يخضـع فاقـد  2ق م 22من القانون كما تنص المادة  300أحكام المادة  مراعاة
القوامـــة ضـــمن الشـــروط  أوالوصـــاية  أولأحكـــام الولايـــة  الأحـــوالناقصـــوها بحســـب  أوالأهليـــة 

 ." ووفقا للقواعد المقررة في القانون 

حيــث تجـــدر الإشــارة فـــي هــذا الصـــدد ان المشــرع الجزائـــري اســتعمل فـــي قــانون الأســـرة تعبيـــر 
أمــوال فاقــد أو نــاقص الأهليــة  لإدارة محكمــةالمقــدم ليشــمل بــه كــل شــخص معــين مــن طــرف ال

بينمــا اســتعمل فــي القــانون المــدني مصــطلح القوامــة المتــأثر ، الــذي لا يكــون لــه ولــي أو وصــي
وهــي بمثابــة الوصــاية علــى ، بالتشــريع المعمــول بــه ســابقا والتــي لا تكــون الا للمحجــور علــيهم

 عنــي يعينــه القاضــي لإدارةبحيــث ان القــيم ي، الملغــى 3120القاصــر طبقــا للنصــوص قــانون 

                                                           
 .350عمر لمين، المرجع السابق، ص 1
 ، المتضمن القانون المدني.26/ 02الأمر 2
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حــافظ عليــه وراع  أيمــأخوذة مــن قــام علــى الشــيء قيامــا  القوامــة . و1أمــوال المحجــور علــيهم
 2.مصالحه

القـيم كمـا فـي اغلـب القـوانين  ةتسـتعمل عبـار  أنهـاجـد الإسـلامية ن أحكام الشـريعة إلىوبالرجوع 
المغربـي فيسـتعمل مصـطلح المقـدم بينما المشرع ، العربية كالقانون المصري والسوري واللبناني

علــى:"  الأســرةقــانون  11وقــد افــرض المشــرع الجزائــري فصــلا بمــادتين للتقــديم فنصــت المــادة 
وصـي علـى مـن كـان فاقـد الأهليـة  أوالمقدم هو من تعيينه المحكمة في حاله عدم وجود ولـي 

 امة.من النيابة الع أوممن له مصلحه  أو أقاربهناقصها بناء على طلب احد  أو

 3."الأحكامق ا على:" يقوم المقدم مقام الوصية ويخضع لنفس  300"كما نصت المادة 

رغـم الاخـتلاف الموجـود ، التقـديم والوصـاية أحكـاموما يلاحظ على هذه المواد أنها ساوت بين 
 11وحســب نــص المــادة ، القــيم أوبينهمــا. وأقــرت بــنفس الشــروط الواجــب توفرهــا فــي المقــدم 

أن يكــون مســلما عــاقلا قــادرا أمينــا حســن التصــرف  التاليــة يشــترط فــي الوصــيةنون الأســرة قــا
 .4وللقاضي عزله اذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة

                                                           
 .320 -323، ص ص5032العامة للحق، دار هومة، الجزائر، عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظرية 1
قسم الفقه  ،القانون  مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية الشريعة و ،باسم حمدي حرارة، سلطة الولي على أموال القاصرين2

 .0، ص 5030، المقارن الجامعة الإسلامية غزة
 .المتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق 33/ 62قانون 3
 ع نفسه.المرج4
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، بعــد النطــق بحكــم الحجــر ضــد المــدعى عليــه :أ ميــة نشــر حكــم الحجــر :الفــرع الثــاني
لأن الحكـم ، الحكـمهـو نشـر ، أخـريتوجـب القيـام بـإجراء ، القوامـة ةوتعيين من يقوم بأداء مهمـ

ق أ:" الحكـم بـالحجر  308تم نشره وذلـك طبقـا للمـادة  إذا إلابالحجر لا يسري في حق الغير 
 .1" قابل لكل طرق ويجب نشره للإعلام

يحـتج بعـدم علمـه بـالحجر متـى كـان  فـلا يسـتطيع الغيـر ان، ووفقا للمبادئ العامـة فـي القـانون 
  2.هذا الحكم قد تم نشره

الشــيء المقضــي  ةلــى ان الحكــم القضــائي لا يحـوز حجيــالتشــريعات المقارنـة عاجمعـت كــل  و
 .3في مواجهه من كان طرفا في الدعوة وبالتالي لا يفيد الحكم الغير ولا يضره إلابه 

بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم  الإعلانــاتعلميــا يــتم نشــر الحكــم بــالحجر بــالتعليق فــي لوحــة 
وذلــك بعــد تأشــير النيابــة العامــة علــى الحكــم لأن ، وهــي غالبــا المحكمــة مــوطن محجــور عليــه

 4.أحكام الحجر تتعلق بالنظام العام

فـي دائـرة اختصـاص محكمـه مـوطن كما يـتم نشـر منطـوق الحكـم لـدى مكاتـب التوثيـق الواقعـة 
بـل أبعـد مـن ذلـك ، الغير لعدم التعاقد مـع المحجـور عليـه إعلام لإمكانيةور عليه وذلك جالمح

 .5عمليا يتم نشر الحكم بالحجر في جريدة وطنية

                                                           
 .المتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق 33/ 62قانون  1
 .88محمد سعيد جعفور، تصرفات ناقص الأهلية في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومه، الجزائر ص 2
 .5005من قانون الإثبات المصري  303من القانون المدني الفرنسي والمادة 3123ذهبت إليه المادة  وهذا ما3
سنة  20ومعلق عليه بمبادئ المحكمة العليا خلال 05/ 02العربي بلحاج، قانون الأسرة مع تعديلات الأمر 4

 .538،530،ديوان المطبوعات الجامعية، ص ص (2006/1996)
 ، ص5006.ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 5،الغوثي بن ملحة، شرح قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ط5

 .530-538 ،ص
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 الفصل الثاني

 :مظا ر حماية مال المحجور عليه
ذلــك و  يترتـب علــى الحجــر القضــائي حمايــة قررهــا المشـرع الجزائــري علــى مــال المحجــور عليــه

المحجـور عليـه سـواء  أمـوالكذا حكـم تصـرفاته فـي و  من تعيين النائب الشرعي للمحجور عليه
ه عــديم حكــم تصــرفات الشــخص المحجــور عليــه كونــو  مثلــي أوعقــال ذو قيمــة  أوكــان منقــول 

 س يه. أومعتوه  أوسواء كان مجنون  نقصوها أو الأهلية
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 المبحث الأول

 :الحماية القانونية المقررة للمحجور عليه

فـــي الطلـــب الثـــاني حكـــم و  النائـــب الشـــرعي علـــى المحجـــور عليـــه الأولســـنتناول فـــي المطلـــب 
 .تصرفات المحجور عليه

 المطلب الأول

 :النائب الشرعي على المحجور عليه

    بلـغ سـن الرشـد وهـو مجنونـا و  ،إذا كان للقاصر ولي أو وصي يتـولى إدارة شـؤونه الماليـة
 أو معتوها أو سفيها يحجر عليه بموجب 

    لـم يكـن لـه ولـي في حالة ماو  ،ة أو الوصاية عليهلايالو  باستمرارحكم أو أمر مع القضاء 
  .أو وصي يعين له مقدما

سن الرشـد واعترتـه إحـدى هـذه العـوارض بعـد البلـوغ يحجـر إذا كان الشخص سليما قبل بلوغه 
فيعـين لـه القاضـي فـي نفـس هـذا ، 1سـرة من قانون الأ 303وهذا ما نصت عليه المادة ، عليه

وهــذا مــا يفهــم مــن نــص المــادة ، 2مــر الــذي يقضــي بــالحجر مقــدما لرعايــة شــؤونه لأالحكــم أو ا
 3قانون الأسرة. من 302

المقصــود بالنائــب الشــرعي هــو كــل مــن : شــرعي للمحجــور عليــهالفــرع الأول: تعيــين نائــب 
فيكـــون لـــه ســـلطة مباشـــرة ، انعـــدامهاعـــن الشـــخص المحجـــور عليـــه لـــنقص أهليتـــه أو  ينـــوب

فتثبـــت هـــذه الصـــالحية فـــي حالـــة تقريرهـــا لحمايـــة ، التصـــرفات نيابـــة عـــنهم ولحســـابهم الخـــاص

                                                           
 .138مرجع سابق، ص   24ر،ع، المعدل والمتمم، ج. ،المتضمن قانون الأسرة 84-11،من القانون رقم 101المادة 1
 .853،850، ص 5033،دار هومة الجزائر ،دروس في نظرية الحق ،محمد سعيد جعفور، مدخل الى العلوم القانونية2
 .138ص ،مرجع سابق 52 .ر، ع ج المعدل والمتمم، ،الأسرةالمتضمن قانون  33-62من القانون رقم  302المادة 3
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الحجـر يتـولى شـؤونه القـيم إذا حدى أسـباب لإبينما المحجور عليه ، القاصر للولي أو الوصي
 1".سرة الجزائري مصطلح "المقدملأوالذي يطلق عليه في قانون ا، له ولي أو وصي

ســبق القــول أن المحجــور عليــه يعــين لــه القاضــي  :الشــخص الــذي ينــوب المحجــور عليــه-1
احـد مـنهم كمـا و  وعليـه سـنتطرق إلـى كـل، إذا لـم يكـن لـه ولـي أو وصـي، مقدما لرعايـة شـؤونه

 :يلي

فقـالوا: ولـي اليتـيم الـذي ، عـرف اللغويـون الولايـة بفـتح الـواو :الولي على المحجور عليـه: أولا
..الله ولـي الـذين آمنـوا .وردت فـي قولـه تعـالى "و  .2وهـي تعنـي النصـرة، يقوم بكفايتهو  يلي أمره

 3.ظهيرهم و من سورة البقرة(. أي نصيرهم 520يخرجهم من الظلمات الى النور..." )الآية 

كمـا هـي ، فهـي تتكـون مـن النسـب والقـرب كقرابـة الأبـوة الاصـطلاحيةأما تعريفها من الناحية  
فتمــــنح لصــــاحبها بهــــذا المفهــــوم القــــدرة علــــى مباشــــرة ، تنفيــــذ الأمــــر علــــى الغيــــر شــــاء أم أبــــى

كما عرفهـا أحـد العلمـاء المعاصـرين بقولـه أنهـا: "  .التصرف بالشيء محل الولاية تصرفا نافذا
 .4"القدرة على إنشاء العقود والتصرفات نافذة من غير توقف على إجازة أحد

للعنايـة بالشـخص  فالولاية هي تصرف قانوني يسند إلى شخص سمي بالولي حيث يكون أهـلا
ـــاقص ا ـــهلأن ـــة أو عـــديمها وتمثيل ـــه إدارةو  هلي ـــه 5.أموال ـــذي خول ـــالولي فهـــو الشـــخص ال ـــذلك ف وب

بحيث تكون مستمدة مـن ، يته هنا أصليةلافتكون و ، 6القاصرية على أموال لاالقانون سلطة الو 
نهـا تثبـت للشـخص لأية الذاتيـة لاكما أنها قد تسمى هنا بالو ، الشارع مباشرة من غير إنابة أحد

                                                           
 .بعدها وما 216محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص 1
 .200ص  ، 32د س،  مج  ،لبنان ،دار صادر ،2لسان العرب ج  ،المصري  إبن المنظور الإفريقي،2
 .252، ص 5000،مؤسسة الرسالة، ب.م.ن 3ط  2،أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج3
 ،5031  ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،قانون الأسرة الجزائري و  العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي4

 .360ص 
5
 - Savatier René;traité pratique de droit civil français;L.G.D.J;France ;1952 ;p485. 

 .803فور، مرجع سابق، ص محمد سعيد جع6



 مظا ر حماية مال المحجور عليه الفصل الثاني 
 

35 

وهـــذا مـــا ، 1 تنتقـــل إلـــى ورثتـــه بعـــد موتـــه لاكمـــا أنهـــا ،  يســـتمدها مـــن الغيـــرلاو ، ذاتـــه باعتبـــار
إذ ، يـة ثابتـة للـولي بـنص القـانون لاوأيضـا تعتبـر الو ، 2ة سـر لأمـن قـانون ا 60جاءت بـه المـادة 

رغــم أن المشــرع الجزائــري لــم ، بــد مــن أن تتــوفر فــي الــولي شــروط معينــة لكــي تثبــت واليتــهلا
 11يذكرها في حين أنه قد نص على الشروط الواجب توافرها في الوصي حسـب نـص المـادة 

عمـال بـنص المـادة ، مية لتحديـدهالاسـلإا ولهذا سنرجع إلى أحكام الشريعة، 3سرةلأمن قانون ا
"كــل مــا لــم يــرد الــنص عليــه فــي هــذا القــانون يرجــع  ســرة التــي تــنص علــى:لأمــن قــانون ا 555

ولـى فـي الفقـرة الثانيـة مـن القـانون المـدني لأمية". وأيضا المادة الاسلإا فيه إلى أحكام الشريعة
ي بمقتضــى مبــادئ الشــريعة حكــم القاضــ، التــي تــنص علــى:"...و إذا لــم يوجــد نــص تشــريعي

 :مية..." فشروط الولي عند الفقهاء تتمثل فيما يليلاسلإا

أن فاقــد  لاعتبــار، هليــة: ويكــون هــذا بــالبلوغ والعقــل والحريــةلأأن يكــون الــولي كامــل ا -3
يـة لافبالتالي هو غير قادر على و ، ية على أموالهلا للو لا يكون أهلاهلية أو ناقصها لأا

  .مال غيره
  . يلي أمور غيرهلا يلي أمور نفسه فلانه لأيكون سفيها مبذرا محجورا: عليه  لاأ -5
ـــدين مـــع القاصـــر: فلـــو كـــان ا -1  ابنـــه يلـــي أمـــور لاب غيـــر مســـلم فـــلأأن يكـــون متحـــد ال

 .4المسلم

سـرة التـي جـاءت بشـروط الوصـي لأمـن قـانون ا 11حـظ هنـا فـي هـذه الشـروط والمـادة لاالم و
فالمشــرع كــان عليــه أن يــذكر شــروط الــولي ويحيلنــا إليهــا فــي شــروط ، نجــد أنهــا تقريبــا نفســها

 .الوصي والقيم

 

                                                           
خوادجية سميحة حنان، محاضرات في النيابة الشرعية لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون أسرة، كلية الحقوق، 1

 .52-51جامعة قسنطينة، د س، ص 
 .55مرجع سابق، ص 32 ر، ع، المعدل والمتمم، ج. ،المتضمن قانون الأسرة  33-62،من القانون رقم 60المادة 2
 .132مرجع سابق، ص52 ر، ع، المعدل والمتمم، ج. ،المتضمن قانون الأسرة 33-62،من القانون رقم 11المادة 3
 .0111دار الفكر، سوريا، د س، ص  2،ط 30،أدلته، جو  وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي4
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وصـاه أي عهـد  و، من ناحيـة اللغـة يقـال: أوصـى الرجـل: ثانيا: الوصي على المحجور عليه
وأوصــي إليــه: جعلــه ، كمــا يقــال: أوصــي بشــيء، وقــالوا أيضــا الوصــية مــا أوصــيت بــه، إليــه

 1.الوصاية بفتح الواو وكسرها والاسم، وصيه

هلية أو ناقصها لصغر في السن أو لجنـون أو لعتـه يقضـي الحـال لأفالشخص إذا كان عديم ا
 2.شخص يسمى الوصي للقيام على ماله ولحمايتها تعيين

 :هيو  في الوصي عدة شروط حتى يتمكن من ممارسة وصايته اشترطواكما أن الفقهاء 

أنـه إذا كـان القاصـر المـراد إخضـاعه للوصـاية مسـلما فإنـه أي :أن يكون الوصـي مسـلما 1-
 .فال والية لكافر على مسلم، البد من أن يكون وصيه مسلما

 لاومن ضمنها العقـل فهـي ، داءلأأن يكون الوصي متمتعا بأهلية ا:أن يكون الوصي بالغا-5
يحتـــاجون إلـــى ء لافهـــؤ ، والمعتـــوه، والمجنـــون ، كالقاصـــر غيـــر المميـــز، تجـــوز مـــن غيـــر العاقـــل

  .الرعاية المالية بسبب عجزهم عن إدارة أموالهم بأنفسهم

الوصــاية إلــى  ابــل أجــازو ، يشــترط جمهــور الفقهــاء شــرط الــذكورة :أن يكــون الوصــي ذكــرا-3
 .المرأة متى أحسنت إدارة المال وحفظه

، ونزاهـة وورعـا اسـتقامةشراف على مصـالح الغيـر يتطلـب لإن الأ، ية لفاسقلا و لاف:العدالة-2
المعاصــــي والكبــــائر كالزنــــا والقــــذف وشــــرب الخمــــر والســــرقة وعــــدم  اجتنــــابويعنــــي بالعدالــــة 

يصــاء عنــد الحن يــة علــى لإفــإذا فقــد شــرط مــن هــذه الشــروط صــح ا، الصــغائرصــرار علــى لإا
 .3القاضي ويعين غيره المعتمد ويعزل

 

 
                                                           

 .112مرجع سابق، ص  32،إبن المنظور الإفريقي، مج1
 .532ص العربي بختي، مرجع سابق، 2
 .0110، مرجع سابق، ص 30وهبة بن مصطفى الزحيلي، ج3
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واسـتثماره شـرط مـن  إدارتـهفالقـدرة علـى حفـظ المـال  :القـدرة علـى القيـام بمهـام الوصـاية -2
 .1أما في حالة عدم قدرته أو عجزه عن القيام بها فال تصح وصايته، له تتحقق الوصايةلاخ

أي هـي عقـد ، التـزام إلـزام بـدون لاو ، مالـز ا و إن الوصـاية تكليـا :قبول الوصـي الوصـاية -8
 لافإنهــا ، فــإذا رد الوصــي الوصــاية ولــم يقبلهــا لهــذا  يصــح بــدون موافقــة الطــرفين عليــه. ولا

فيجــــب قبولهــــا. ومــــن قبيــــل تعيينهــــا قبــــول الوصــــي للوصــــاية فــــي حيــــاة ،  إذا تعينــــتلاتلزمــــه إ
لك فلــيس للوصــي عــزل نفســه بعــد ذلــك. ذإذا كــو  ،واســتمرار ذلــك إلــى وفــاة الموصــي، الموصــي

زمــة ولــم لافالوصــية ، ولــم يعلــم الموصــي بــذلك حتــى مــات، أمــا إذا ردهــا فــي حيــاة الموصــي
 لا و لا قبــو لافلــم يــذكر ، أمــا فــي حالــة ســكوت الوصــي فــي حيــاة الموصــي، يصــح الــرد للتغريــر

 .ثم قبلها بعد وفاة الموصي لزمته بقبوله، رفضا

نــــه لــــيس لأوعلــــم الموصــــي بــــذلك جــــاز ، وكــــذلك الحــــال إن رد الوصــــاية فــــي حيــــاة الموصــــي
ضرر يلحقـه مـادام بإمكانـه فإنه ال، دهلاون أو شراف على شؤ لإاي بسلطة إلزام الموص للموصي

 .2وصيا آخر اختيار

كـان للقاضـي  إلا و والتي يجب أن تتوفر فيـه، غير أن المشرع الجزائري جاء بشروط الوصي
 :هي تتمثل فيو  ،سرةلأمن قانون ا 11وهذا بحسب ما نصت عليه المادة ، عزله

 .أن يكون الوصي مسلما -3
 . بالغالاأن يكون الوصي عاق -5
 درا. أن يكون الوصي قا -1
 3 .أن يكون أمينا حسن التصرف -2

                                                           
ص   5001،، دار الكتب العلمية، لبنان،05،، ط1عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1

130. 
 .312العربي بختي، مرجع سابق، ص 2
 .132مرجع سابق، ص  52  ر، ع، المتمم، ج.و  المعدل ،المتضمن قانون الأسرة  33-62،من القانون رقم 11المادة 3
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مية مصـطلح "القـيم" علـى " لاسـلإيطلـق فقهـاء الشـريعة ا :ثالثـا: المقـدم علـى المحجـور عليـه
 ،مــر بالكســر نظامــه وعمــادهلأقــوام او  ،قوامــة، قيامــا، يقــوم، فالقوامــة مــن الفعــل قــام، "1المقــدم

 .2االذي يقيم شأنهو  يقال: أبو عبيدة هو قوام أهل بيتهو 

يــة علــى مــال المحجــور عليــه نيابــة لافــالقيم هــو النائــب الــذي تقيمــه المحكمــة للو  اصــطلاحاأمــا 
حكــام لأوذلــك تحــت إشــرافها ووفقــا ، دارتهــاإ و عــن المحجــور عنــه والقيــام علــى رعايــة أموالــه

 3.القانون 

ســرة بنصــها علــى:" لأمــن قــانون ا 11أمــا المشــرع الجزائــري فقــد عــرف المقــدم فــي نــص المــادة 
هليـة لأالمقدم هو من تعينه المحكمة فـي حالـة عـدم وجـود ولـي أو وصـي علـى مـن كـان فاقـد ا

 ".أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة، أو ناقصها بناءا على طلب من أحد أقاربه

 ،القـــدرة، ملاســـلإا، العقـــل، حيـــث أن المقـــدم يشـــترط فيـــه ليـــتم تعينـــه عـــدة شـــروط منهـــا: البلـــوغ
 وهي نفس الشروط التي سبق لنا ذكرها فـي شـروط الوصـي بحسـب، وحسن التصرف، مانةلأا

، سـرة التـي تـنص علـى: " يقـوم المقـدم مقـام الوصـيلأمـن قـانون ا 300ما نصت عليـه المـادة 
 ."حكاملأويخضع لنفس ا

، إذا كـان النائـب الشـرعي هـو الـولي :كيفية ثبوت النيابـة الشـرعية علـى المحجـور عليـه-2
يتهمـا تثبـت بموجـب لافـإن و  " يتـه تثبـت بقـوة القـانون. أمـا إذا كـان وصـي أو قـيم " المقـدملافو 

  :وهذا ما سنحاول التطرق إليه فيما يلي، حكم قضائي

ســرة علــى:" يكــون لأمــن قــانون ا 60نصــت المــادة : يــة علــى المحجــور عليــهلا: ثبــوت الو لاأو 
  .م محله قانونالأوبعد وفاته تحل ا، ده القصرلاب وليا على أو لأا

مور المســتعجلة لأم محلــه فــي القيــام بــالأتحــل ا، ب أو حصــول مــانع لــهلأوفــي حالــة غيــاب ا
 ."دلاو لأية لمن أسندت له حضانة الايمنح القاضي الو ، قلافي حالة الط و .دلاو لأالمتعلقة با

                                                           
 .60ص  3116،محمدي فريدة زواوي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون الطبعية، الجزائر،1
 .بعدها ما و  110مرجع سابق، ص 32،إبن المنظور الإفريقي، مج2
 .506ص  ،د.س ،مصر ،منشأة المعارف ،على المالكمال حمدي، الأحكام الموضوعية في الولاية 3
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يســـتمد بمعنـــى أن كـــل مـــنهم ، م والجـــد الصـــحيح تثبـــت بقـــوة القـــانون لأب والأيـــة كـــل مـــن الافو 
 .1المحكمة بتعيينه أو تثبيته حكم من صدارإالقانون مباشرة دون حاجة إلى  نسلطته م

 60ل نــص المــادة لامــر مــن خــلأإليــه الفقهــاء فــي هــذا ا اتجــهفالمشــرع الجزائــري ذهــب إلــى مــا 
أمـا فـي حالـة مـا إذا ، ده في حياتهلاأن الوالد هو ولي على أو  اعتبرتوالتي ، سرةلأمن قانون ا

حياتـه فـإن والـدتهم هـي التـي تحـل  لا  يعلـم فيهـا مكانـه ولاو غاب عنهم غيبـة متقطعـة مات أ
   .ميةلاسلإية وهذا أمر مخالف للشريعة الام على غيرها في الو لأفالمشرع قدم ا ،محله

يـة بعـد وفـاة لاأقر بأن الجد تكون لـه الو و  ،سرةلأمن قانون ا 15مر في المادة لأ أنه تدارك الاإ
وصــيا علــى  اختــارب قــد عــين أو لأأهليتهــا وهــذا يكــون فــي حالــة مــا إذا لــم يكــن ا أو عــدم ملأا

 .2قبل موته ابنه

لزاميــة بمعنــى آخــر أنهــا تعتبــر حــق للــولي وفــي نفــس الوقــت هــي لإيــة تتصــف بالاكمــا أن الو 
يــــة تعتبــــر لاوأيضــــا الو ، 3 يمكنــــه ذلــــك لافحتــــى لــــو أراد أن يعــــزل نفســــه عنهــــا ، عليــــه واجبــــة

قــد و  ،4المحجــور عليــه و  للتــوارث وكــذلك شــاملة لكــل أمــوال القاصــر غيــر قابلــةشخصــية فهــي 
 اقتضــتويكــون ذلــك بحكــم مــن المحكمــة إذا ، يــة حتــى ببلــوغ القاصــر ســن الرشــدلاتســتمر الو 

 60ل المــــادتين لافمـــن خـــ، 5كـــأن يكـــون قـــد أصــــيب بمـــرض عقلـــي أثـــر فــــي إدراكـــه ، حالتـــه
 د.الج، ملأا، بلأ: اكالاتيولياء يكون لأسرة نقول أن ترتيب الأمن قانون ا15و

ب أو الجـد لأقـد يكـون الوصـي مختـارا مـن قبـل ا: ثانيا: ثبوت الوصاية علـى المحجـور عليـه
إذا لـم يكـن هنـاك وصـي ، كما قـد يكـون معينـا مـن قبـل القاضـي، م أو عدم أهليتهالأبعد وفاة ا

 .1سرةلأمن قانون ا15وهذا ما نصت عليه المادة ، 6وهو ما يسمى بوصي القاضي، مختار

                                                           
 .801محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص1
 .805محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص 2
 .13كمال حمدي، مرجع سابق، ص 3
 .62محمدي فريدة زواوي، مرجع سابق، ص 4
 .802محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص5
 .835المرجع نفسه، ص6
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يــة حســب لام فمادامــت تثبــت لهــا الو لأب والجــد دون الأفالمشــرع أعطــى حــق إختيــار الوصــي لــ
 3الوصي؟  اختيارفلماذا لم يعطى لها حق ، 2سرة لأمن قانون ا 60المادة  نص

ب أو لأارا مـن افـإذا كـان الوصـي مختـ، الوصي باختلافأما عن تثبيت الوصاية فهو يختلف 
يجــــب عليــــه أن يعــــرض الوصــــاية علــــى ، الجــــد وتتــــوفر فيــــه شــــروط الوصــــي المــــذكورة ســــابقا

مــن  12وهــذا مــا أكدتــه المــادة ، 4ب أو الجــد ليقــوم بتثبيتهــا أو رفضــهالأالقاضــي بمجــرد وفــاة ا
       ب لتثبيتهــا لأســرة بنصــها علــى:" يجــب عــرض الوصــاية علــى القاضــي بمجــرد وفــاة الأقــانون ا

 .5داريةلإالمدنية وا جراءاتلإمن قانون ا 205أو رفضها." وكذلك المادة 

 لاا لكـن هـذ، ب فقطلأا اختارهحظ أن المشرع نص على تثبيت الوصاية للوصي الذي لاو الم
وكمـا أنـه ، ب بعـد وفاتـه فيكـون لـه مرتبـة الـوليلأألنـه يحـل محـل ا، يعني أن الجـد غيـر معنـي

وهـذا ،  نعـرض وصـي الجـد عليهـالاب لرقابة القضاء و لأامن غير المنطقي أن نعرض وصي 
 .6ولياء منه كذلكلأهو أسبق في ترتيب او  ،من جده ابنهب أقرب إلى لألكون ا

    وهــو الــذي يكــون فــي حالــة مــا إذا لــم يكــن للقاصــر، أمــا إذا كــان الوصــي معينــا مــن القاضــي
ـــه أب أو جـــد أو وصـــيهما ـــم ، أو المحجـــور علي لشـــروط  يفو يكـــن مســـتأو وجـــد أحـــدهم لكـــن ل

 يعنـي أنـه يشـرف علـى ذلـك لاية على القاصر وهـذا لاالتثبيت فإن القاضي هو الذي يتولى الو 
ســرة بــنص لأ أن هــذا لــم يــرد ذكــره فــي تقنــين الاإ، 7بــل يقــوم بتعيــين وصــي ينــوب عنــه، بنفســه

بحالـة تعيـين الوصـي مـن  اكتفىحيث أنه ، واضح يشير إلى حالة تعيين الوصي من المحكمة
                                                                                                                                                                                     

 .132مرجع سابق، ص 52،المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،ج.ر،ع 33-62رقم  من القانون  15المادة 1
 .132، مرجع سابق، ص52المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، ج.ر، ع 33-62من القانون رقم  60المادة 2
مسؤولية، و  تخصص عقودتقنين الأسرة، مذكرة ماستر، و  قوادري وسام، حماية أموال القاصر على ضوء التقنين المدني3

 .52،58، ص.5031كلية الحقوق، جامعة البويرة،
 .833محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص 4
المتضمن قانون ،5006فيفري  52الموافق ل  3251صفر  36المؤرخ في  ،01-06من القانون رقم  205المادة 5

 .11ص  ،5006أفريل  51المؤخر في  ،53ر،ع ،الإجراءات المدنية والإدارية، ج
 .58قوادري وسام، مرجع سابق، ص 6
نواري منصف، الوصاية على القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأحوال الشخصية، كلية 7

 .31،50، ص 5032،جامعة بسكرة، ،الحقوق 
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فالوصــي المعــين أو وصــي ، 1ســرة لأمــن قــانون ا 15ب أو الجــد فقــط فــي نــص المــادة لأقبــل ا
 :وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي، 2القاضي يسمى بالمقدم وعند الفقهاء يسمى القيم 

 11ذكـــر المشـــرع أحكـــام القوامـــة فـــي المـــادتين : ثالثـــا: ثبـــوت التقـــديم علـــى المحجـــور عليـــه
فالمحجور عليه إذا لـم يكـن ، سرةلأمن قانون ا 302سرة وأيضا في المادة لأمن قانون ا300و

شـخاص الـذين تثبـت لأغيـر أنـه لـم يبـين فيهـا ا، له ولي أو وصي يعين له مقدما لرعاية أموالـه
منــه التــي 281داريــة فــي نــص المــادة لإجــراءات المدنيــة والإعلــى خــالف تقنــين ا، لهــم القوامــة

وفـي حالـة ، مقـدما مـن بـين أقـارب القاصـر، سـرةلأحكـام قـانون الأالقاضـي طبقـا  تنص:" يعـين
 .تعذر ذلك يعين شخص آخر يختاره

 ".للقيام بشؤون القاصر وقادرا على حماية مصالحه لاأن يكون المقدم أه، يجب في الحالتين

العليـا الـذي وهـذا مـا جـاء بـه قـرار المحكمـة ، قـاربلأبمعنى أن القاضي يعين المقدم من بـين ا
أو يمكــن لــه ، 3بضــرورة الحــرص علــى أن يكــون المقــدم علــى المحجــور عليــه مــن أقاربــه  رأقــ

 أن هذه المادة لـم تحـدد درجـة القرابـة بـين الشـخص الخاضـع لنظـام لاتعيين أي شخص آخر إ
 .4التقديم والمقدم 

اد إخضـاعه فتعيين القيم من قبل القاضي يكون بناءا على طلب من أحد أقارب الشخص المر 
وهـذا مــا نصـت عليــه المــادة ، أو بطلـب ممــن لـه مصــلحة أو مــن النيابـة العامــة، لنظـام القوامــة

داريـــة التـــي لإجـــراءات المدنيـــة والإمـــن قـــانون ا 200وأكدتـــه المـــادة ، 5ســـرة لأمـــن قـــانون ا 11
شــخاص المــؤهلين لهــذا لأتــنص علــى:" يقــدم طلــب تعيــين المقــدم فــي شــكل عريضــة مــن قبــل ا

 ".سرة أو على شكل طلبات تقدمها النيابة العامةلأب قانون االغرض حس

                                                           
 .132ص ،مرجع سابق 52،ر، ع المتمم، ج. و ، لمتضمن قانون الأسرة، المعدل33-62من القانون رقم  15المادة 1
 .23خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص 2
منشور بمجلة المحكمة العليا،  ،50/30/5033،، الصادر بتاريخ013516قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 3

 .322ص  ،5035، 5ع 
 .831محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص4
 .138، مرجع سابق، ص52ر، ع . المتمم، ج المتضمن قانون الأسرة، المعدل و ،33-62من القانون رقم  11لمادة 5
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بــد مــن أن لا، ضــافة إلــى البيانــات العاديــة التــي يجــب أن تتضــمنهالإكمــا أن هــذه العريضــة با
إضــافة إلــى الملــف الطبــي ، تتضــمن أيضــا عرضــا مــوجزا عــن الوقــائع التــي تبــرر هــذا التقــديم

مـــن قـــانون  265حســـب مـــا نصـــت عليـــه المـــادة ، للشـــخص المعنـــي بالتقـــديم والـــذي يرفـــق بهـــا
المقدم وتعيينـه فعليـه  باختيارفمادام أن القاضي هو الذي يقوم ، 1دارية لإجراءات المدنية والإا

وهـذا مـا يؤكـده لنـا قـرار المحكمـة الـذي أقـر بــ:" أن يراعـي ، أن يراعي مصلحة المحجـور عليـه
 .2 "صلحلأالشخص ا، يهالقاضي عند تعيينه المقدم لرعاية شؤون المحجور عل

هـذا مـا نصـت عليـه و  ئـي بعـد التأكـد مـن رضـائهلاكما أن القاضـي يعـين المقـدم بموجـب أمـر و 
الشـروط الواجـب  وكذلك بعـد التأكـد مـن، 3دارية لإجراءات المدنية والإمن قانون ا 203المادة 

 .التي سبق لنا ذكرهاو  توافرها في القيم

، القـانون للنائـب الشـرعي سـواء كـان ولـي مـنح: للنائب الشـرعيالفرع الثاني: المهام المخولة 
، ويعتبـــر ذلـــك واجبـــا، أو مقـــدم ســـلطة إدارة أمـــوال المحجـــور عليـــه والتصـــرف فيهـــا، أو وصـــي

حكــام التــي يفرضــها لأملتزمــا با، مــوال ورعايتهــالأعليــه أن يؤديــه متوخيــا المحافظــة علــى تلــك ا
لــه بهــذا الواجــب فقــد رتــب القــانون جــزاءات عــن لاوفــي حالــة إخ4.عليــه القــانون فــي هــذا الشــأن

  .ذلك

ــه-1 ــى أمــوال المحجــور علي ــب الشــرعي عل ســبق لنــا القــول بــأن النائــب  :حــدود مهــام النائ
نسـبة لسـلطة الـولي فـي إدارة أمـوال القاصـر لفبا، الشرعي قد يكون ولـي أو وصـي أو مقـدم

ســلطات الوصــي هــي جعــل و  ،5ســرة لأمــن قــانون ا 66تكلــم عنهــا المشــرع فــي نــص المــادة 
سرة التي تحيلنا إلـى نـص لأمن قانون ا 12طبقا لما جاء في المادة ، نفسها سلطات الولي

حيات وســلطات لاكــذلك المقــدم فقــد منحــه المشــرع نفــس صــ، ســرةلأمــن قــانون ا 66المــادة 
                                                           

 .20،  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص01-06من القانون رقم  265المادة 1
لمجلة ،  منشور با32/305030،الصادر بتاريخ ،، 20021قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم2

 .562، ص5030، 5القضائية، ع 
 .11،  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص01-06، من القانون رقم 203المادة 3
 .11كمال حمدي، مرجع سابق، ص4
 .132مرجع سابق، ص ،52ر، ع  ج. المتمم، ،  المتضمن قانون الأسرة، المعدل و33-62من القانون رقم  66المادة 5
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والتـي تحيلنـا بـدورها ، سـرةلأمـن قـانون ا 300الولي طبقا لمـا هـو وارد فـي المـادة و  الوصي
 1.سرةلأمن قانون ا 66إلى نص المادة 

حيات النائـــب الشـــرعي فـــي إدارة أمـــوال لال ذلـــك نجـــد أن المشـــرع قـــد تكلـــم عـــن صـــلاومـــن خـــ
كـــذلك علينـــا أن نضـــع كلمـــة ، ســـرةلأمـــن قـــانون ا 66القاصـــر بصـــفة عامـــة فـــي نـــص المـــادة 

د صــدور الحكــم بــالحجر يكــون ن المحجــور عليــه بعــلأالقاصــر" ""المحجــور عليــه" مكــان كلمــة 
  .وهكذا نصل إلى مهام النائب الشرعي عن المحجور عليه، في حكم القاصر

سـرة علـى مـا يلـي: " علـى الـولي أن يتصـرف لأمـن قـانون ا 66ولى مـن المـادة لأتنص الفقرة ا
 طبقــا لمقتضــيات القــانون العــام". لافــي أمــوال القاصــر تصــرف الرجــل الحــريص ويكــون مســؤو 

من هذا النص أنـه يجـب علـى النائـب الشـرعي أن يبـذل فـي رعايـة أمـوال المحجـور عليـه  يفهم
ومـن هـذا يمكـن القـول بـأن الواجـب الملقـى 2.الرجل العـادي  تقل عن عنايةلادرجة من العناية 

مثلمــا ، التصــرف فيهــا تصــرف الرجــل الحــريص و علــى عــاتق النائــب الشــرعي يتمثــل فــي إدارة
ورغـم هـذا ينبغـي مراعـاة مـا 3. يضر بـهلاق مصلحة المحجور عليه و يتصرف في ماله بما يحق

  :يأتي

للنائــب الشــرعي ســلطة القيــام بالتصــرفات  : تحتــال إلــى إذن قضــائيلا: التصــرفات التــي لاأو 
 .4النافعة نفعا محضا 

ن مثـــل هـــذه لأ،  يمكـــن للنائـــب الشـــرعي أن يباشـــر التصـــرفات الضـــارة ضـــررا محضـــالاكـــذلك 
، الوصـية،  يمكنـه القيـام بأعمـال التبـرع كالهبـةلابمعنـى ، 5صـل ممنوعـةلأا التصرفات تعد فـي

                                                           
،  مرجع 52ر، ع  المعدل والمتمم، ج. ،،  المتضمن قانون الأسرة33-62،  من القانون رقم 300و 12المادة  - 1

 .138سابق، ص
 .832محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص2
 .102، ص 5032 ،الجزائر ،دار هومة ،لحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة3
 .808سابق، صمحمد سعيد جعفور، مرجع 4
 .808محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص5
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ن مــن شــأن هــذه التصــرفات أن تــنقص مــن الذمــة الماليــة للمحجــور عليــه دون لأ، إبــراء مــدين
 .1حصوله على مقابل 

النفقــة مــن التصــرفات الضــارة فــإن المحكمــة العليــا قــد أكــدت فــي أحــد قراراتهــا بــأن  باعتبــار و 
ـــيهم ـــة أبنـــاء المحجـــور عليـــه مـــن مـــال أب ـــتم دفـــع النفقـــة  الـــذي جـــاء فيـــه:و  ،المقـــدم يـــدفع نفق "ي

 .2" ب المحجور عليهلأللمحضون عن طريق المقدم من مال ا

النائـب الشـرعي قبـل مباشـرة التصـرفات علـى : ثانيا: التصرفات التي تحتـال إلـى إذن قضـائي
 بمقتضـــى الفقـــرة لامـــن القاضـــي عمـــ الـــدائرة بـــين النفـــع والضـــرر أن يحصـــل علـــى إذن مســـبق

مـن قـانون  61بحيث أوجب المشرع في نص المـادة ، 3سرةلأمن قانون ا 66الثانية من المادة 
ومــن كونـه يصــب ، سـرة علـى القاضــي أن يتأكـد مـن وجــود حالـة الضــرورة المبـررة للتصـرفلأا

وعلــى القاضــي أيضــا أن يحــدد نــوع التصــرف بدقــة ، ذنلإفــي مصــلحة المحجــور عليــه لمــنح ا
 .4وكذا المال المنصب عليه عقار أو منقول، فيحكمه

عليـه  سرة والتـي تقضـي بمـا يلـيلأمن قانون ا 66وبحسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 
  :أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية

 ، المصالحة وإجراء، ورهنه، وقسمته، بيع العقار1-

 ، همية الخاصةلأت ذات الابيع المنقو 2-

 ، قتراض أو المساهمة في شركةلاأو ا، قراضلإإستثمار أموال القاصر با-3

                                                           
 .11خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص 1
منشو ر بمجلة  ،32/01/5031، الصادر بتاريخ 050280غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  قرار المحكمة العليا،2

دار  ،المحامي و دليل القاضي ،ي نقلا عن نجيمي جمال، قانون الأسرة الجزائر  ،505، ص5،5031المحكمة العليا، ع 
 .502ص ،5038 ،الجزائر ،الهومة

 .808ص  ،محمد سعيد جعفور، مرجع سابق3
 .102،108ص  ،محمد سعيد جعفور، مرجع سابق4
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كثـر مـن سـنة بعـد بلوغـه سـن لأإيجار عقار القاصر لمـدة تزيـد علـى ثالـث سـنوات أو تمتـد 4-
 .الرشد

، بيــع عقــار)تقســيم التصــرفات التــي تحتــاج إلــى إذن مــن القاضــي إلــى أعمــال تصــرف  يمكــن
، قراضلإبـــا الاســـتثمار)وأعمـــال إدارة ، (هميـــة الخاصـــةلأت ذات الاوبيـــع المنقـــو ، رهنـــه قســـمته

 .)يجارلإا، قتراضلاا

عمــال التصــرف يمنــع علــى النائــب الشــرعي القيــام بالتصــرف فــي عقــار المحجــور لأفبالنســبة 
، 1 بعــد حصــوله علــى إذن مــن المحكمــة لاإ، ســواء كــان ذلــك لحســابه أو لحســاب غيــرهعليــه 

     ،أو رهنـــه، ســـرة لبيـــع عقـــارلأبـــد مـــن تـــرخيص قضـــائي صـــادر مـــن قاضـــي شـــؤون الابمعنـــى 
قــد جــاءت و  ،2هميــة الخاصـة لأت ذات الاالمنقـو  أو بيــع، أو إجــراء مصـالحة بشــأنه، أو قسـمته

ــا الــذي و  ،القاضــي اســتئذانراراتهــا بــأن قســمة العقــار تتطلــب أكــدت فــي أحــد قو  المحكمــة العلي
ينص على:" من المقرر قانونا أن تقسيم عقار القاصر من بين التصرفات التي يستأذن الولي 

مــن المقــرر أيضــا أن للقاضــي أن يقــرر مــن تلقــاء نفســه عــدم وجــود إذن برفــع و  ،فيهــا القاضــي
بمــا يخـالف هــذين المبــدأين يعـد خطــأ فــي  مـن ثــم فــإن القضـاءو  ،زمــالاالـدعوى متــى كـان ذلــك 

  .تطبيق القانون 

أن الطاعنــة لــم تســتأذن المحكمــة فــي تقســيم عقــار ، فــي قضــية الحــال، و لمــا كــان مــن الثابــت
جـراءات لإأن قضـاة المجلـس بتأييـدهم للحكـم القاضـي بصـحة تلـك او  في رفع الـدعوى و  القصر

 .3خرقوا القانون 

ســرة نجــد أن المشــرع قــد حــدد كي يــة بيــع عقــار لأنون امــن قــا 61وبــالرجوع إلــى نــص المــادة 
قصــد ضــمان أعلــى ، 4ذن لإألــزم بيعــه بــالمزاد العلنــي بعــد الحصــول علــى او  ،المحجــور عليــه

                                                           
 .11خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص1
 .102لحسين بن شيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص2
منشور بالمجلة ،31/35/3166  21الصادر بتاريخ،23565ملف رقم  قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،3

 .523نقال عن نجيمي جمال، مرجع سابق، ص  ،81، ص3113،  5القضائية، ع 
 .132مرجع سابق، ص،52،  المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، ج.ر، ع 33-62من القانون رقم  61المادة 4
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همية الخاصة لم يبين لنـا كي يـة بيعهـا. لأت ذات الاأما المنقو ، 1ثمن لمصلحة المحجور عليه 
دارية التي لـم تتحـدث لإجراءات المدنية والإن اوما يؤكد ذلك هو القواعد العامة للتنفيذ في قانو 

مـن  061وذلك طبقـا للمـادة ، ت بالمزاد العلني حتى ولو كانت للمحجور عليهلاعن بيع المنقو 
دارية التي نصـت علـى البيـوع العقاريـة الخاصـة بـالمفقود ونـاقص لإجراءات المدنية والإقانون ا

دون أن تســـتثنى بيــع المنقــول الـــذي يبقــى خاضــعا للقواعـــد العامــة. ولكـــن ، 2هليــة والمفلــس لأا
يحـدد لنـا محـل  سـرة نجـده جـاء عامـا ولـملأمـن قـانون ا 61بالرجوع إلى النص الفرنسي للمـادة 

 :بحيث جاء فيها، 3البيع عقار أو منقول 

« Le juge accorde l’autorisation, en tenant compte de la nécessité et de l’intérêt 

du mineur sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques ». 

يفهم من النص الفرنسي للمادة السـابقة أنـه إذا كـان التصـرف عبـارة عـن بيـع منقـول ذو أهميـة 
وجــــب أن يــــتم البيــــع بــــالمزاد العلنــــي بعــــد الحصــــول علــــى ، خاصــــة أو عقــــار للمحجــــور عليــــه

نظـرا ،  يحقـق الحمايـة الكافيـة للمحجـور عليـهلاوبذلك يمكن القول بأن النص العربـي ، 4ذنلإا
هـو و  ،ت التي تفوق قيمتهـا قيمـة العقـار وتحتـاج إلـى بيعهـا بـالمزاد العلنـيلالوجود بعض المنقو 

همية الخاصـة بـالمزاد لأت ذات الاما كان على المشرع إتباعه بالنص على إخضاع بيع المنقو 
  .العلني كذلك

ســـرة والمتمثلـــة فـــي لأمـــن قـــانون ا 66دارة التـــي نصـــت عليهـــا المـــادة لإوفيمـــا يخـــص أعمـــال ا
 إيجـــارو  ،أو المســـاهمة فـــي شـــركة، قتـــراضلاأو ا، قراضلإأمـــوال المحجـــور عليـــه بـــا اســـتثمار

وبـذلك يمنـع النائـب الشـرعي مـن تـأجير عقـار المحجـور . 5سـنوات لاثعقار لمدة تزيد علـى ثـ
مـن  66كذلك قيـدت المـادة ، عد منحه إذن من المحكمة بلاث سنوات إلاعليه لمدة تزيد عن ث

ت إلـــى لآفـــي تجـــارة  للاســـتثمارســـرة النائـــب الشـــرعي بالحصـــول علـــى إذن المحكمـــة لأقـــانون ا

                                                           
 .100ملويا، مرجع سابق، ص  لحسين بن شيخ آث1
 .01،  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص 01-06، من القانون رقم 061المادة 2
 .100لحسين بن شيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص 3
 .100المرجع نفسه، ص 4
 .132مرجع سابق، ص ،52ر، ع ، ج المتمم، ، المتضمن قانون الأسرة، المعدل و33-62من القانون ر قم  66المادة5
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ن التجارة تستدعي مسؤولية المحجور عليـه فـي مالـه ومـا تتطلبـه مـن خبـرة. لأ، المحجور عليه
فيهـــا مـــع  الاســـتمراراح التجـــارة وقـــدرة النائـــب فـــي ذن نجـــلإبحيـــث تراعـــي المحكمـــة فـــي مـــنح ا

ة كذلك البد مـن أن يسـتأذن القاضـي فـي المسـاهمة فـي شـرك، ذن وعدم تجاوزهلإمراعاة حدود ا
 .1ةسرة دون أن يحدد لنا نوع الشركلأمن قانون ا 66حسب نص المادة 

الحصـول علـى  بعـد لاإ اقتراضـهكما يمنع النائب الشرعي من إقـراض مـال المحجـور عليـه أو 
أو أن ، تــــدعوا إليــــه حاجــــة ماســــة للمحجــــور عليــــه الاقتــــراضوتتحقــــق المحكمــــة مــــن أن ، إذن

 .2 يتعرض مال المحجور عليه إلى الضياعلابحيث ، قراض لشخص مأمون لإا

إضافة إلى هذه المهام نجد المشرع قد ألزم المقدم بتقديم عرض بصـفة دوريـة طبقـا لمـا يحـدده 
، 3دارة لإقــة بهــذه الاالمحجــور عليـه وعــن أي إشـكال أو طــارئ لـه ع القاضـي عــن إدارة أمـوال

مهامـــــه بتقـــــديم حســـــاب  انتهـــــاءفقـــــد ألزمـــــه المشـــــرع عنـــــد ، أمـــــا الوصـــــي علـــــى عكـــــس المقـــــدم
وتقــديم صــورة عنــه ، بالمســتندات إلــى مــن يخلفــه أو إلــى المحجــور عليــه عنــد رفــع الحجــر عنــه

طبقـا لمـا هـو وارد فـي نـص ، مهمتـه انتهـاء تتجـاوز شـهرين مـن تـاريخ لاإلى القضـاء فـي مـدة 
" مـن  :والـذي جـاء فيـه، أكـدت المحكمـة العليـا ذلـك فـي قرارهـاو  ،4سـرةلأمن قانون ا 10المادة 

مـــوال التـــي فـــي لأأن يســـلم ا، مهمتـــه انتهـــتالمقـــرر قانونـــا أنـــه يســـتوجب علـــى الوصـــي الـــذي 
شــهرين   تتجــاوزلامــدة  يقــدم عنهــا حســابات بالمســتندات فــيو  ،عهدتــه إلــى القاصــر الــذي رشــد

  .مهمته انتهاءمن تاريخ  بتدءاا

بعــد وفــاة  -الطاعنــة-أن المطعــون ضــده كــان وصــيا علــى أختــه-فــي قضــية الحــال-ولمــا تبــين
، رض وبالتــاليلأأن يســلمها حقهــا فــي ا -بعــد بلوغهــا ســن الرشــد-فكــان يســتوجب عليــه ، أبيهــا

وضــع  نلأ مجــال لتطبيــق أحكــام التقــادم المكســب عكــس مــا ورد فــي القــرار المطعــون فيــه لافــ

                                                           
 .12خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص 1
 .22كمال حمدي، مرجع سابق، ص 2
 .11المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص ،01-06من القانون رقم  203المادة 3
 .138مرجع سابق، ص ،52ر، ع ، مم، جالمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمت 33-62من القانون رقم  10المادة 4
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ر اوصـــيا ممــا يســـتوجب نقـــض القـــر  باعتبـــارهنمـــا او  ،اليــد فـــي هـــذه الحالــة لـــم يكـــن بنيـــة الحيــازة
 .1رالمذكو 

ولكـن نـص فـي ، من هذا النـوع التزاموبالنسبة للولي فلم يوقع المشرع الجزائري على عاتقه أي 
 الولايــةعلــى إمكانيــة قيــام القاضــي بمراقبــة  الإداريــةو  المدنيــة الإجــراءاتمــن قــانون 228المــادة 

أو أي شــخص تهمــه مصــلحة مــن ، بنــاءا علــى طلــب ممثــل النيابــة العامــة أو، مــن تلقــاء نفســه
علـــى طلـــب  مـــن تلقـــاء نفســـه أو بنـــاءا الولايـــةقـــام القاضـــي بمراقبـــة  إذاو  ،2الولايـــةوضـــع تحـــت 

النيابة العامة له أن يستدعي أي شخص يرى سماعه مفيدا في ذلك. وبالتالي يمكـن القـول أن 
لكـن فـي حالـة ، المحجـور عليـه لأمـوالغيـر ملـزم بتقـديم حسـاب عـن إدارتـه  الأصـلالولي في 

كــان ملزمــا  الأمــوالوطلــب منــه تقــديم حســابات عــن إدارتــه لتلــك ، الولايــةقيــام القاضــي بمراقبــة 
كمــا يمكــن للمحجـــور عليــه بعــد رفـــع الحجــر عنــه أن يرفــع دعـــوى محلهــا نزاعــا متعلقـــا ، لكبــذ

 .3الأسرةأمام قاضي شؤون  الولايةبحسابات 

تنتهي مهام النائب الشرعي بموت المحجور عليـه بحسـب  :مهام النائب الشرعي انتهاءثالثا: 
أو برفـع الحجـر عـن المحجـور عليـه ، الأسـرةقـانون  نمـ 18ما هو منصوص عليه في المـادة 

التـي تنتهـي بهـا  للأسبابهذا بالنسبة ، 4الأسرةمن قانون  306طبقا لما تقتضيه أحكام المادة 
الخاصــة  الانتهــاءلكــن فيمــا يخــص أســباب ، مهــام النائــب الشــرعي والمتعلقــة بــالمحجور عليــه

  .بالنائب الشرعي فهي تختلف بحسب ما إذا كان ولي أو وصي أو مقدم

                                                           
منشور بالمجلة  ،52/33/3118الصادر بتاريخ  ،62250غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم قرار المحكمة العليا،1

 .82ص 3118، 5القضائية، ع 
 .11المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص ،01-06من القانون رقم   288و 282المادة 2
 .20المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص ،01-06من القانون رقم  200المادة 3
مرجع سابق،  52،ر، ع المتمم، ج. المتضمن قانون الأسرة، المعدل و ،33-62من القانون ر قم  306و 18المادة 4

 .138ص
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المنصوص عليهـا فـي  الانتهاءفإذا كان النائب الشرعي ولي تنتهي وظيفته بوجود أحد أسباب 
 الولايـةأو إسقاط ، أو الحجر عليه، أو موته، والمتمثلة في: عجزه الأسرةمن قانون  13المادة 

 .1هعن

 انتهــاءأو ، أمــا إذا كــان النائــب الشــرعي وصــي أو مقــدم فتنتهــي مهامــه بــزوال أهليتــه أو موتــه
أو بعزلـه بنـاءا علـى طلـب ، أو بقبول عذره في التخلي عـن مهمتـه، المهام التي أقيم من أجلها

 .2من له مصلحة إذا ثبت من تصرفاته ما يهدد مصلحة المحجور عليه

وهــو قيــام ، ســبب تنتهــي بــه مهــام النائــب الشــرعي الأســرةمــن قــانون  10كــذلك أضــافت المــادة 
تلقاء نفسه أو بناءا على طلـب مـن لـه مصـلحة فـي حالـة  القاضي بتعيين متصرف خاص من

وهـذا مـا أكـده المبـدأ الـذي جـاء بـه .3هتعارض مصالح النائب الشـرعي ومصـالح المحجـور عليـ
مقـدم للمحجـور عليـه  باسـتبدالالذي ينص علـى:" إن القـرار الـذي قضـى و  قرار المحكمة العليا

 .4 "كافيا اتسبيبقرار صائب ومسبب  بعد تحقيق وافي ومراعاة لمصلحته هو

يعتبــر النائــب  :الجــزاءات المقــررة علــى النائــب الشــرعي فــي حالــة تجــاو  حــدود ســلطته-2
فيكـــون القاضـــي ملزمـــا ، إذا تجـــاوز الحـــدود التـــي رســـمها لـــه القـــانون  بالتزاماتـــه لاالشـــرعي مخـــ

تعــويض المحجــور و  وتتمثــل هــذه الجــزاءات فــي العــزل، بتوقيــع جــزاءات عليــه نتيجــة لتقصــيره
لحقه من ضرر جراء تقصـيره. ورغـم هـذا نتسـاءل أيضـا عـن حكـم تصـرفات النائـب عليه عما 

  .وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي، الشرعي المجاوزة لحدود سلطته

يفتـرض أن تكـون فـي تصـرفات : : حكم تصرفات النائب الشرعي المجاو ة لحـدود سـلطتهلاأو 
سواء كانت ضمن تصرفاته التي يحتـاج فيهـا ، المحجور عليهالنائب الشرعي تحقيق لمصلحة 

 تنفـــذ هـــذه لاوحمايـــة للمحجـــور عليـــه فـــ،  يحتـــاج فيهـــا إلـــى ذلـــكلاإلـــى إذن قضـــائي أو التـــي 

                                                           
 .138، مرجع سابق، ص52عدل والمتمم، ج.ر، ع المتضمن قانون الأسرة، الم  33-62من القانون ر قم 13المادة 1
 .138مرجع سابق، ص52المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، ج.ر، ع  33-62من القانون رقم  18المادة 2
 .132مرجع سابق، ص52المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، ج.ر، ع  33-62من القانون رقم  10المادة 3

منشور بالمجلة  36/00/5003الصادر بتاريخ  ،585561، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم قرار المحكمة العليا - 4
 .121، ص5001، 3القضائية، ع 
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لكونهــا كانــت خارجــة عــن حــدود ، بعــد إقرارهــا ممــن يملــك هــذا الحــق إلاالتصــرفات فــي حقــه 
 النيابة القانونية. 

بحصـر  اكتفـىبـل ، علـى جـزاء محـدد فـي مثـل هـذه الحالـة غير أن المشرع الجزائـري لـم يـنص
ولكــن بــالرجوع إلــى القواعــد العامــة .1الأســرةالتــي تتطلــب إذن مــن القاضــي فــي قــانون  الحــالات

 الأصـيل باسـممنه نصت على أنه إذا أبرم النائب عقدا  02نجد أن في القانون المدني المادة 
وبنـاءا .2الأصـيلالتزامـات يضـاف إلـى و  في حدود نيابته فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقـوق 

فإن العقد لـن ينـتج أثـره فـي ، على ذلك يمكن القول بأن النائب الشرعي إذا تجاوز حدود نيابته
كـذلك نجـد المشـرع .3ذمة المحجور عليه سواء كـان النائـب الشـرعي حسـن النيـة أو سـيء النيـة

مــن ينــوب عنــه لحســابه أو لحســاب غيــره دون الحصــول علــى  باســمخص أن يتعاقــد منــع الشــ
وبـذلك يمكـن القـول بأنـه إذا ، 4للأصيلمع بقاء حق إجازة هذا التصرف  الأصيلترخيص من 

وكـــان فيـــه تجـــاوز لحـــدود ، صـــدر تصـــرف مـــن النائـــب الشـــرعي علـــى أمـــوال المحجـــور عليـــه
إذا تـــم إقـــراره مـــن  إلا، حـــق المحجـــور عليـــهفـــإن هـــذا التصـــرف يعتبـــر غيـــر نافـــذ فـــي ، ســـلطته

 الإقـرارمـن أحـدهما كـان  إقـرارهتم  إذاو  طرف المحكمة أو المحجور عليه بعد رفع الحجر عنه
 علـــى ذلـــك اســـتثناءاتهـــذا تـــرد  ضـــمنيا. رغـــمصـــريحا أو ، الإقـــرارذا أثـــر رجعـــي ســـواء كـــان 

 :سلطته في حالتين هماينصرف أثر العقد إلى المحجور عليه رغم مجاوزة النائب لحدود و 

                                                           
كلية  ،غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الخاص1

 .550 ،531ص  5032، جامعة تلمسان، الحقوق 
المتضمن القانون  3102،سبتمبر 58الموافق لـ  3112رمضان  50المؤرخ في  ،26-02من الأمر رقم  02 المادة2

    المؤرخ في ،30-02، المعدل والمتمم، بالقانون رقم 3102سبتمبر  10، المؤرخة في 06ر، ع ، المدني الجزائري، ج
،  الموافق لـ 3258جمادى الأولى  31المؤرخة في  22،،ج.ر، ع5002جوان  50الموافق لـ ،3258جمادى الأولى  31
 .112، ص 06ع  ،ل5002يونيو  58

، 5031، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،3إسماعيل عبد النبي شاهين، النظرية العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام، ط3
 .351ص
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يعتقـــد أن النائـــب  الأخيـــروكـــان هـــذا ، مـــن تعاقـــد معـــه حســـني النيـــةو  إذا كـــان النائـــب الشـــرعي
مـــن القـــانون  08.هـــذا مـــا جـــاءت بـــه المـــادة 1الشـــرعي يتعاقـــد فـــي حـــدود الســـلطة الممنوحـــة لـــه

اء معــا وقــت العقــد انقضــ يجهــلانمــن تعاقــد معــه و  التــي تــنص علــى: "إذا كــان النائــبو  المــدني
 ".  أو خلفائه الأصيليضاف إلى ، التزاماحقا كان أو ، فإن أثر العقد الذي يبرمه، النيابة

 باضـــطرارهإذا أثبــت النائـــب الشــرعي أنـــه كــان مـــن المســتحيل عليـــه أن يخطــر المحكمـــة ســلفا 
كانـت الظـروف يغلـب معهـا الظـن بـأن القاضـي و  ،للخروج عن الحدود التي رسـمها لـه القـانون 

المحكمـــة  إبـــلاغفـــي هـــذه الحالـــة عليـــه أن يبـــادر إلـــى و  ،ق علـــى هـــذا التصـــرفمـــا كـــان ليوافـــ
 .إحاطته علما بسبب ذلكو  بخروجه عن حدود سلطته

التصرفات التـي تصـدر  اعتبرتولكن بالعودة إلى القضاء الجزائري نجد أن المحكمة العليا قد 
 ،مــن النائــب الشــرعي بــدون حصــوله علــى إذن مــن القاضــي المخــتص تكــون تحــت مســؤوليته

والــذي يقضــي بـــ: " مــن المقــرر ، وهــو مــا جــاء بــه قــرار المحكمــة العليــا، بالتــالي تكــون باطلــةو 
 بــأملاكقانونــا أنــه علــى الــولي أن يســتأذن القاضــي المخــتص فــي إبــرام كــل عقــد إيجــار يتعلــق 

ومـــن ثـــم فـــإن النعـــي علـــى القـــرار المطعـــون فيـــه بالخطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون غيـــر ، لقاصـــرا
  .مؤسس

أن الطـاعن تصـرف بمحـض إرادتـه فـي ملـك قاصـرة  -في قضية الحال –ولما كان من الثابت
فـإن قضـاة الموضـوع بتحمـيلهم إيـاه المسـؤولية الناتجـة عـن تصـرفه ، ليس لـه عليهـا صـفة ولـي

 .2"نون هذا طبقوا صحيح القا

يقصــد بــالعزل إعفــاء النائــب الشــرعي مــن : لســلطته المتجــاو ثانيــا: عــزل النائــب الشــرعي 
لقاضـي فـي مواجهـة النائـب الشـرعي  هو جزاء يتخـذهاو  ،مهامه في إدارة أموال المحجور عليه

 1.إذا رأى أن مصالح المحجور عليه معرضة للضياع
                                                           

 ، 5031مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 3النظرية العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام، ط، إسماعيل عبد النبي شاهين،1
 .313-351ص

،  منشور بالمجلة القضائية، 30/02/3113، الصادر بتاريخ 05121قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 2
 .332ص ،3111 ،1ع 
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 ،عـن الـولي الولايـةبنصـه علـى إسـقاط  الأسـرةمـن قـانون  13قد أكد المشرع ذلك في المـادة و  
بنصه على عزل الوصـي أو القـيم إذا ثبـت مـن تصـرفاته مـا  الأسرةمن قانون  18في المادة و 

ـــه  ـــك أيضـــا فـــي المـــادة ، 2يهـــدد مصـــلحة المحجـــور علي  الإجـــراءاتمـــن قـــانون  201وأكـــد ذل
يتخــذ ، بنصــه علــى: "إذا قصــر الــولي أو الوصــي أو المقــدم فــي أداء مهامــه الإداريــةو  المدنيــة

 ولائي".المؤقتة الضرورية لحماية مصالح القاصر بموجب أمر  الإجراءاتالقاضي جميع 

متـى أثبـت أن النائـب ، يقدم طلب العزل إلى القاضي من طرف أي شخص تكون لـه مصـلحة
ـــه  وعـــزل النائـــب الشـــرعي يكـــون ، للخطـــرالشـــرعي يعـــرض بتصـــرفاته مصـــالح المحجـــور علي

بموجب أمر تصدره المحكمة. ويخضع تقدير مدى سوء إدارة أموال المحجـور عليـه وتعرضـها 
 .3وبذلك يرجع له قرار إبقاء النائب الشرعي أو عزله، للقاضي ةللخطر إلى السلطة التقديري

للنائـب الشـرعي أن يتصـرف فـي أمـوال المحجـور  الأصـلفـي  :ثالثا: تعويض المحجور عليـه
مــع مراعــاة حصــوله علــى إذن للقيــام بــبعض التصــرفات التــي ، عليــه تصــرف الرجــل الحــريص

وقـد جـاءت المـادة ، الأسـرةمـن القـانون  88نص عليها المشرع على سبيل الحصـر فـي المـادة 
 ال القاصـر مـنعـن مـا يلحـق أمـو  مسـؤولاونصـت علـى:" يكـون الوصـي  الأسرةمن قانون  98

ضــرر بســبب تقصــيره". ويفهــم مــن ذلــك أن مســؤولية النائــب الشــرعي تخضــع للقواعــد العامـــة 
  .4حكام القانون المدنيلأللمسؤولية وفقا 

من القـانون المـدني تتطلـب لقيـام المسـؤولية التقصـيرية 352وبالرجوع للقواعد العامة نجد المادة
  :على النائب الشرعي توافر الشروط التالية

                                                                                                                                                                                     
 .23قوادري وسام، مرجع سابق، ص1
، مرجع سابق، 52المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، ج.ر، ع  ،33-62من القانون ر قم  ،18و 13المادة 2

 .138ص
 .23قوادري وسام، مرجع سابق، ص3
 .528نجيمي جمال، مرجع سابق، ص4
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حدوث ضرر للمحجور عليه: الضـرر شـرط بـديهي ألنـه إذا لـم يقـع ضـرر فلـيس ألحـد  -3
 محققــا بمصــلحة المحجــور لالاويعتبــر الضــرر المــادي إخــ .1غيــره بشــيء أن يطالــب

  :ويتحقق ذلك بتوفر شرطان هما، عليه ذات قيمة مالية

  .بمصلحة ذات قيمة مالية الإخلال -أ

والضــرر يجــب أن يكــون قــد وقــع ، محــتملاولــيس  بالمصــلحة محققــا الإخــلالأن يكــون -ب
 يكفي أن يكون محتمل الوقوع ألنه ضـرر غيـر محقـق لاو ، فعال أو سيقع على وجه التأكيد

ـــم لافقـــد يقـــع وقـــد  ـــة  إلا الاحتمـــالي يكـــون التعـــويض عـــن الضـــرر لا يقـــع ومـــن ث فـــي حال
 .2مجرد تفويت فرصة للمحجور عليه وقوعه. كما قد يكون الضرر

 لاإذ ، النائــب الشــرعي: فالخطــأ شــرط ضــروري لقيــام المســؤولية التقصــيريةخطــأ  2- .
يكفي أن يصاب المحجور عليه بضـرر مـن فعـل النائـب الشـرعي حتـى يـتم التعـويض. بـل 

ويعــرف الخطــأ فــي المســؤولية ، البــد فــي مســاءلة النائــب الشــرعي أن يكــون قــد ارتكــب خطــأ
  .3إدراك المخل إياهقانوني مقترن ب بواجب الإخلالالتقصيرية بأنه 

ممـــا يســـتلزم فـــي ســـلوكه ، فالنائـــب الشـــرعي ملـــزم ببـــذل عنايـــة علـــى أمـــوال المحجـــور عليـــه
وكـان قـادرا علـى ، عن هـذا السـلوك الواجـب انحرف يضر به فإذا لااليقظة والتبصر حتى 

 .4خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية الانحرافكان هذا  انحرفالتمييز أنه قد 

النائـــب الشـــرعي وبـــين  ارتكبـــهورغـــم ذلـــك البـــد مـــن وجـــود عالقـــة مباشـــرة بـــين الخطـــأ الـــذي 
 ارتكبــهعمـا  مسـؤولا يكـون النائــب الشـرعي لاومـن ثـم ، الضـرر الـذي وقـع بـالمحجور عليــه

                                                           
المنشورات الحقوقية  ،مصر ،، دار الكتب القانونية شتات8ط  ،المدخل للعلوم القانونية ،سليمان مرقس1

 .851، ص 3116لبنان،،صادر
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، ط3خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج2

 .526،521، ص 5030
 .851سليمان مرقس، مرجع سابق، ص3
 ،5033منشورات جامعة جيهان الخاصة، العراق،  ،3ط ،3عصمت عبد المجيد بكر، النظرية العامة للإلتزامات، ج 4

 .212ص
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 لانتفـــاءوذلـــك ،  يـــد لـــه فيـــهلامـــن أعمـــال إذا أثبـــت أن الضـــرر قـــد نشـــأ عـــن ســـبب أجنبـــي 
 .1الذي وقع بالمحجور عليه رري وقع منه وبين الضالعالقة السببية بين الخطأ الذ

ترفـــع دعـــوى التعـــويض ضـــد النائـــب الشـــرعي بنـــاءا علـــى طلـــب النيابـــة العامـــة أو مـــن لـــه 
لكــن يمكــن للمحجــور عليـــه أن ، أو ناقصــها الأهليـــةمصــلحة لكــون المحجــور عليــه عــديم 

رفـع الحجـر يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض عـن الضـرر الـذي حصـل لـه فـي حالـة مـا إذا 
وذلــك بحســب مــا نصــت عليــه ، ســنة مــن تــاريخ وقــوع الفعــل الضــار 32عنــه قبــل مضــي 

خمسـة  بانقضـاءمن القانون المدني والتي تقضـي بـــ:" تسـقط دعـوى التعـويض  311المادة 
 ".سنة من يوم وقوع الفعل الضار (32)عشرة 

فيشـمل التعـويض مـا ، 2يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الـذي لحـق المحجـور عليـه 
 .3من خسارة وما فاته من كسب لحقه

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،2ط  3خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج 1

 .523ص  ،5030
 .51، مرجع سابق، ص22ر، ع ، ج المتمم، لمتضمن القانون المدني، المعدل وا ،26-02من الأمر رقم  313المادة 2
، مرجع سابق، 06ر، ع ، ج المتمم، المتضمن القانون المدني، المعدل و ،26-02من الأمر رقم  365المادة 3

 .3000ص
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 المطلب الثاني

 حكم تصرفات المحجور عليه

 ،الأولفـــي الفـــرع  الأهليـــةقـــد نـــص المســـرع الجزائـــري علـــى حكـــم فـــي تصـــرفات عـــديمي 
 في الفرع الثاني. الأهليةحكم تصرفات ناقصي و 

مـن القـانون المـدني الجزائـري  25ت المـادة سـار : الفرع الأول: حكم تصـرفات عـديمي الأ ليـة
 وعنـد صـدور، كالصـبي غيـر المميـز الأهليـةبين المجنون والمعتوه واعتبرت كـال منهمـا عديــم 

بصـدور حكـم آخـر  لاإ، كاملـة أهليـة الأداءتعـود إليهمـا  لامـ الحكم الـذي يقضـي بـالحجر عليـه
مــن  300ورعايــة لمصــلحتهما نجــد المشــرع قــد نــص فــي المــادة ، 1يقضــي برفــع الحجــر عنهمــا

وقبـل الحكـم إذا ، على ما يلي": تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكـم باطلـة الأسرةقانون 
هـذا الـنص تتضـح ضـرورة التفرقـة  مـن كانت أسباب الحجر ظـاهرة وفاشـية وقـت صـدورها". و

التـــي  كوتلـــ، بـــين تصـــرفات المجنـــون والمعتـــوه التـــي تقـــع بعـــد صـــدور الحكـــم بـــالحجر عليهمـــا
 2تصدر قبل صدور هذا الحكم.

مادامــت حالــة الجنــون أو العتــه : أولا: حكــم تصــرفات المجنــون والمعتــوه قبــل الحكــم بــالحجر
كــان التصــرف صــحيحا منتجــا  الآخــرغيــر ظــاهرة لــدى الطــرف و  غيــر شــائعة وغيــر معروفــة

هــذا العقــد. وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العليــا فــي أحــد  بــبطلان يتفاجــأ لاحتــى ، القانونيــة لآثــاره
يمكـن الحكـم علـى التصـرفات القانونيـة الواقعـة قبـل الحجـر علـى  لا :والـذي جـاء فيـه"، قراراتها

 3."أثبتت الخبرة بأن المرض كان متفشيا وظاهرا اإذ المريض إلا

فـي  تكـون باطلـة إلا لاو ، يترتب على ذلك أن تصرفاتهما قبل الحجر عليهما تكون صـحيحة و
 :حالتين وهما

                                                           
 بعدها وما 215مرجع سابق، ص  محمد سعيد جعفور،1
 .321ص 3115،نظرية الحق، دار الفكر العربي، مصر،علي حسين نجيدة، المدخل لدراسة القانون، 2
منشور بالمجلة  ،5005/08/02الصادر بتاريخ  550185،قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم3

 .518ص ،5،5001القضائية، ع 
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    إذا كانــت حالــة الجنـــون  وظــاهرةحالــة الجنــون أو العتــه وقــت التعاقــد شــائعة  :الأولــىالحالــة 
وعنــاه أنــه ، عندئــذ يبطــل التصــرف الأهليــةأعتبــر عــديم ، أو العتــه شــائعة عنــد إجــراء التصــرف

عندما يكون الجنـون أو العتـه ظـاهر ومعـروف مـن عامـة النـاس فـي هـذا الوقـت حتـى لـو كـان 
المتعاقد مع المجنون أو المعتوه غير عالم به شخصيا. وفـي هـذه الحالـة فـإن المتعاقـد إمـا أنـه 

، أن يعلـم بهـا. فـإن كـان يعلـم فهـو سـيء النيـة باسـتطاعتهيعلم بحالة الجنون أو العتـه أو كـان 
 1.مقصرأن يعلم فهو  باستطاعتهيعلم ولكن كان  وإن كان لا

إذا كـان  :شـائعة وغيـرعلـم المتعاقـد بحالـة الجنـون أو العتـه لكنهـا غيـر ظـاهرة  الحالة الثانية:
حتـى ولـو لـم ، المتعاقد مع المجنون أو المعتوه على بينة من جنونه أو عتهه لحظة إبرام العقـد

، المجنــون أو المعتــوه ابتــزازرغبتــه فــي  إلا يفســر لافــإن تعاقــده معــه ، تكــن هــذه الحالــة شــائعة
 .وبالتالي غير جدير بالحماية، فيعد حينئذ سيء النية

كنا إزاء إحدى هاتين الحالتين أخذت تصرفات المجنـون أو المعتـوه حكـم تصـرفاته التـي  ومتى
 25تصدر منه قبل صـدور الحكـم بـالحجر فتكـون باطلـة. ويتضـح لنـا هـذا مـن نـص المـادتين 

ومـع ذلـك تبقـى السـلطة التقديريـة للقاضـي فـي ، 2الأسـرةمـن قـانون  300و من القـانون المـدني
ـــا فـــي أحـــد قراراتهـــا وأكـــدت بـــأن: " يثبـــتوقـــد جـــاءت المحك اعتبـــار أســـباب الحجـــر ، مـــة العلي

معروفـــة مـــن عدمـــه المـــرض العقلـــي الـــذي يبطـــل التصـــرف القـــانوني بخبـــرة طبيـــة صـــادرة عـــن 
 .3د"الشهو  طبيب مختص وليس بشهادة

والمعتـوه ، تعتبـر تصـرفات المجنـون  :تقضـي ب" الأسرةمن قانون  62كذلك نجد أحكام المادة 
مـن هـذه المـادة  يلاحـظأو السـفه". ، أو العتـه، نافذة إذا صدرت في حالة الجنـون والس يه غير 

أن المشـــرع الجزائـــري قـــد جعـــل تصـــرفات كـــل مـــن المجنـــون والمعتـــوه غيـــر نافـــذة إذا صـــدرت 
 الأهليـةنهمـا عـديمي لأللمجنـون والمعتـوه  الأنسـبهـو  الـبطلانفمصـطلح ، مزامنة لهذه العاهة

                                                           
 .210-218محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص1
 .210محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص2
منشور بالمجلة  5005/05/31،الصادر بتاريخ 501251،ملف ر قم ،قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،3

 .561ص 5،5001،ع ،القضائية
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جـاء متنــاقض  الأســرةمـن قـانون  62وبــذلك فـنص المــادة ، لمـدنيمــن القـانون ا 25طبقـا للمـادة
 .1نيالقانون المد من 25مع المادة 

يعـد الحكـم بـالحجر علـى المجنـون : ثانيا: حكم تصرفات المجنون والمعتوه بعد الحكم الحجـر
مـن  ابتـداء الأهليـةالمعتـوه عـديم  بحيث يعد المجنـون أو، أو المعتوه حكما منشئا لحالة الحجر

من القانون المدني علـى  42من المادة  الأولىوقد نصت الفقرة ، 2لحظة صدور حكم بالحجر
 لمباشرة حقوقـه المدنيـة مـن كـان فاقـد التمييـز لصـغر فـي السـن أو عتـه لا يكون أهلا :ما يلي"

علـى أنـه": تعتبـر تصـرفات المحجـور  الأسـرةمن قـانون  300أو جنون". وكذلك نصت المادة 
فنجـد أن المشـرع جعـل التصـرفات التـي يجريهـا المجنـون أو المعتـوه ، لحكـم بـالحجرعليه بعـد ا

بغــض النظــر عــن طبيعتهــا ســواء كانــت نافعــة ، بعــد صــدور الحكــم بــالحجر تقــع باطلــة مطلقــا
وقد تأكد ذلك بقـرار المحكمـة .3رنفعا محضا أو ضارة ضررا محضا أو دائرة بين النفع والضر 

والذي جاء فيه: "من المقـرر قانونـا أن التصـرفات التـي  3116/01/30العليا الصادر بتاريخ 
نا مطلقـا. ومـن ثـم فـإن النعـي علـى القـرار المطعـون لابها المحجور عليه تعتبر باطلة بطيقوم 
أن قضــاة  -ل فــي قضــية الحــا -ومتــى تبــين ، لــيس فــي محلــه الأســبابوقصــور  بانعــدامفيــه 

 يجـوز لـه لاأن الواهب كان محجور عليـه و  اعتبارالمجلس لما قضوا بإبطال عقد الشهرة على 
 ."4فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا سليما، إبرام التصرفات القانونية

      لـــم يميـــز المشـــرع بـــين مـــا إذا كـــان المجنـــون أو المعتـــوه قـــد باشـــر التصـــرف فـــي حالـــة جنونـــه
، أو كــان قــد أبرمــه فــي إحــدى فتــرات إفاقتــه إذا كــان جنونــه متقطعــا كمــا قلنــا ســابقا، أو عتهــه

كـــذلك إلـــى غايـــة رفـــع  الأمـــرويظـــل ، نظـــرا لصـــعوبة إثبـــات الوقـــت الـــذي أبـــرم فيـــه التصـــرف
 بطــلانالتــي جعلــت تصــرفات المجنــون جنونــا مطبقــا باطلــة  الإســلاميةخالفــا للشــريعة .5الحجــر
أمـــا تصـــرفات المجنـــون جنونـــا منقطعـــا فتجعلهـــا باطلـــة إذا وقعـــت فـــي لحظـــة الجنـــون ، مطلـــق

                                                           
 .518،510،لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص1
 .212محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص2
 .380ص ،3115ية الحق، دار الفكر العربي، مصر، علي حسين نجيدة، المدخل لدراسة القانون، نظر 3
 .65ص 1،3116،منشور بالمجلة القضائية، ع 363661،قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم4
 .212محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 5
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وكــــذلك الحــــال بالنســــبة للمعتــــوه فقــــد ميــــزت الشــــريعة ، وصـــحيحة إذا وقعــــت فــــي لحظــــة إفاقــــة
بــــين المعتــــوه الــــذي يكــــون إدراكــــه كــــإدراك الصــــبي المميــــز فتأخــــذ تصــــرفاته حكــــم  الإســــلامية

إدراك الصــــبي المميــــز فتأخــــذ  ي يكــــون إدراكــــه دون والمعتــــوه الــــذ، تصــــرفات الصــــبي المميــــز
 .تصرفاته حكم تصرفات المجنون والصبي غير المميز

 :الفرع الثاني: حكم تصرفات ناقصي الأ لية

أنه يمكن للس يه وذي الغفلة إبـرام  الأصل :أولا: حكم تصرفات السفيه وذا الغفلة قبل الحجر
قبــل  لأثارهــاصــحيحة ومنتجــة  الأخيــرةتصــرفات قانونيــة قبــل الحجــر عليهمــا بحيــث تكــون هــذه 

غيــر أن المشــرع الجزائــري لــم يبــين صــراحة حكــم تصــرفات الســ يه وذا الغفلــة ، الحجــر عليهمــا
قيــع الحجـر والمواليــة لــه بـالتفريق بــين المرحلــة التـي تســبق تو  اكتفــىوإنمــا ، قبـل الحجــر عليهمـا

والتــي تــنص علــى: "تعتبــر تصــرفات المحجــور عليــه بعــد  الأســرةمــن قــانون  300فــي المــادة 
وقبــل الحكــم إذا كانــت أســباب الحجــر ظــاهرة وفاشــية وقــت صــدورها أي بمعنــى ، الحكــم باطلــة

 الأهليـةعتبارهمـا كـاملي لاأن تصرفات الس يه وذا الغفلـة هـي تصـرفات صـحيحة قبـل الحجـر 
، الإرادة انعــداموال يمكــن إبطالهــا علــى أســاس ، حتــى ولــو كانــت ضــارة ضــررا محضــا، آنــذاك

وهــذا مــا يستشــف مــن المــادة ، 1بموجــب حكــم الحجــر إلا يثبتــان لاوأيضــا كــون الســفه والغفلــة 
 الأهليــةالتــي تــنص ": مــن بلــغ ســن الرشــد ولــم يحجــر عليــه يعتبــر كامــل  الأســرةمــن قــانون 68

بموجـب حكـم  إلايثبتـان  لاالمـدني". أي أن السـفه والغفلـة  مـن القـانون  20حكـام المـادة لأوفقا 
 .الحجر

 إلا.." .علــى أنــه": يجــب أن يكــون الحجــر بحكــم الأســرةمــن قــانون  301كــذلك نصــت المــادة 
ــــه مــــن  ــــا خــــلالأن ــــاني للمــــادة  ملاحظتن ــــرتنجــــدها  الأســــرةمــــن قــــانون  300للشــــطر الث  اعتب

                                                           
الحجر على الس يه وذي الغفلة يكون  يتفق تقنين الأسرة الجزائري مع الرأي الغالب في الفقه الإسلامي الذي يقول: أن1

بموجب حكم وال ينفك عنه إلا به وكل تصرف كان قبل الحكم بالحجر هو صحيح ونافذ، هذا خالفا ألبي حنيفة وبعض 
الفقهاء الآخرين القائلين بأن الحجر يقوم بوجود السفه ذاته ال بوجود حكم القاضي، نقال عن محمد سعيد جعفور، تصرفات 

 .08ص  ،5005ة المالية في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر،ناقص الأهلي
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إذا كانت أسباب الحجر فاشـية قبـل ، لحجر عليه باطلةالتصرفات الصادرة من الشخص قبل ا
 .1دورهص

بينمـا السـ يه ، من هذا أن تصرفات المجنـون والمعتـوه هـي باطلـة قبـل الحجـر الأصحغير أن 
 :في حالتين وهما إلا للإبطالوذو الغفلة تصرفاتهما قابلة 

  الغيــر الســ يه اســتغلإذا  :الســفيه أو ذو الغفلــة اســتغلال: التصــرفات التــي تتــون نتيجــة لاأو 
كمــا أنــه فــي هــذه ، إبــرام تصــرفات معــه خــلالأموالــه مــن  وابتــزأو ذا الغفلــة مــع علمــه بحالتــه 

الغيــر قــد  بــل البــد مــن إثبــات أن هــذا، لــدى الغيــر فقــط الاســتغلاليكفــي تــوافر قصــد  لاالحالــة 
 .2الس يه أو ذو الغفلة. وأما أمر ما يعطيه متروك لسلطة القاضي التقديرية استغل

القصـد  :ثانيا: التصرفات التي تتون نتيجة لتواطؤ بـين السـفيه أو ذا الغفلـة والمتعاقـد معـه
، للـزمن استباقامن إبرام هذه التصرفات هو التحايل والتهرب من مقتضيات حكم الحجر وذلك 

فتكــون للمحكمــة إمــا أن ، التصــرفات حكــم التصــرفات التــي تمــت بعــد الحجــرحيــث تأخــذ هــذه 
متــى تبــين لهــا أن الغيــر المتعاقــد معــه كــان علــى علــم  للإبطــالأو بقابليتهــا ، تقضــي بإبطالهــا

على علم بأنـه سـيتم الحجـر عليـه ورغـم ذلـك تواطـأ معـه علـى إجـراء هـذا التصـرف  أو، بحالته
أنـه قـد سـوى فيهـا بـين تصـرفات كـل مـن السـ يه وذا الغفلـة  وما يعاب عليـه فـي هـذه المـادة، 3

أن هــذا  إلا، تصــرفات كــل مــنهم باطلــة واعتبــر، والمجنــون والمعتــوه مــن جهــة أخــرى ، مــن جهــة
، نـا مطلقـالاوتصـرفاتهما تكـون باطلـة بط الأهليـةغير منطقي لكون المجنـون والمعتـوه عـديمي 

وتصرفاتهما تكـون فـي حكـم تصـرفات الصـبي  يةالأهلبينما الس يه وذو الغفلة يعتبران ناقصي 
مــن القــانون المــدني بنصــها علــى: "كــل مــن بلــغ ســن  21طبقــا لمــا أقــرت بــه المــادة ، المميــز

يكــون نــاقص ، التمييــز ولــم يبلــغ ســن الرشــد وكــل مــن بلــغ ســن الرشــد وكــان ســفيها أو ذا غفلــة
 ."وفقا لما يقرره القانون  الأهلية

                                                           
 .138مرجع سابق، ص 52،المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، جبر، ع 62-33،من القانون رقم 300المادة 1
 .205،201،ص 5033الجزائر،  محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، دروس في نظرية الحق، دار هومة،2
 .201،202،المرجع نفسه، ص3
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ولـيس مـن الصـواب ، كمـا سـبق قولـه للإبطالأو قابلة  صلالأأي أن تصرفاتهما صحيحة في 
وهــذا لكــون المشــرع ، الجمـع بــين حكــم تصــرفات المحجـور علــيهم فــي نفــس الفقــرة ونفـس المــادة

كذلك نصـت ، في القانون المدني للأهليةالسفه والغفلة من العوارض المنقصة  اعتبرالجزائري 
مــن القــانون المــدني علــى أن: "تســري علــى القصــر وعلــى المحجــور علــيهم وعلــى  01المــادة 

". الأســرةالمنصــوص عليهــا فــي قــانون  الأهليــةأو ناقصــيها قواعــد  الأهليــةغيــرهم مــن عــديمي 
نجــد أي مــادة تتعــرض لحكــم تصــرفات "ذو الغفلــة" أو حتــى  لا الأســرةلكــن بــالعودة إلــى قــانون 

التـي  الأسـرةمن قانون  62كما أنه وقع في نفس الخطأ بالمادة ، الإطلاقلة" على ذكرت "الغف
تعتبـــر تصـــرفات المجنـــون والمعتـــوه والســـ يه غيـــر نافـــذة إذا صـــدرت فـــي حالـــة  :نصـــت علـــى"

 ".أو السفه، أو العته، الجنون 

 اقترانـــهنــص هـــذه المــادة نجـــد أن المشــرع ســـهى عــن ذكـــر كلمــة ذو الغفلـــة رغــم  خـــلالمــن و  
أنـه لـم ينتبـه إلـى معنـى عـدم نفـاذ التصـرف الــذي  إلاكـذلك كلمـة غيـر نافـذة  واسـتعمل، لسـفهبا

مـن ،  يرتـب أثـاره قبـل إجازتـهلاوأن التصرف الموقـوف هـو تصـرف ، التصرف يقصد به وقف
بحيـث يجـب ، والذي يكون إما النائب الشرعي على المحجور عليه، الإجازةصاحب الحق في 

 :وهي تتمثل في، شروط معينة حتى تكون صحيحةأن تتوفر في إجازته 

  .أن يكون التصرف الصادر من الس يه وذي الغفلة دائر بين النفع والضرر - 

يكـــون النائـــب الشـــرعي قـــد رد التصـــرف قبـــل زوال ســـبب الحجـــر ورفعـــه عـــن الســـ يه وذا  ألا–
 .الغفلة

 .1ذا الغفلةمن النائب الشرعي قبل رفع الحجر عن الس يه و  الإجازةأن تصدر  - 

والتـي يجـب أن تتـوفر فيهـا أيضـا شـروط معينـة ، وإما من المحجور عليه بعد رفع الحجـر عنـه
 :حتى تكون إجازته صحيحة وهي

  .أن تصدر من المحجور عليه بعد رفع الحجر عنه وزوال أسبابه - 
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  .أن يكون التصرف المراد إجازته دائر بين النفع والضرر -

 .يكون النائب الشرعي قد رد التصرف قبل رفع الحجر عنه ألا -

 .1الإجازةيعقل أن يكون تصرفا صحيحا غير نافذ موقوف على  لافتصرف المجنون 

 .لهذا كان ينبغي أن يستعمل مصطلح "باطلة بدل من کلمة "غير نافذة" كما سبق قوله

تصرفات المحجور علـيهم  إلانقول أنها تخص  الأسرةمن قانون  300نص المادة  خلالفمن 
بينمــــا الســــ يه وذر الغفلــــة فــــال تخـــــص ، الأهليـــــةعــــديمي  باعتبارهمــــابســــبب الجنــــون والعتــــه 

 خــلالأي أن هــذه المــادة تحتــاج إلــى تعــديل وذلــك مــن ، الأهليــةتصــرفاتهما لكونهمــا ناقصــي 
قـرة وتلحق الغفلة بالسفه في ف، المقصودين بهذا النص وهما المجنون والمعتوه الأشخاصذكر 

فتكـــون علـــى النحـــو التـــالي": إذا صـــدر تصـــرف مـــن ، الأســـرةمـــن قـــانون  300ثانيـــة بالمـــادة 
 إلا، للإبطـال قـابلاأو  بـاطلافـال يكـون ، به والإعلانالس يه أو ذي الغفلة قبل الحكم بالحجر 

وبالتـالي نسـتنتج أن تصـرفات السـ يه وذي الغفلـة صـحيحة ، أو تواطؤ استغلالإذا كان نتيجة 
ـــة  ـــل الحجـــر ومرتب ـــة أو قابلـــة  اســـتغلالإذا كانـــت نتيجـــة  إلا لأثارهـــاقب أو تواطـــؤ فتكـــون باطل

 2.للإبطال

القاعــدة العامــة أن تصــرفات المحجــور : ثانيــا: حكــم تصــرفات الســفيه وذا الغفلــة بعــد الحجــر
حيــث أن هــذا ، الأســرةمــن قــانون  300وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة ، عليــه بعــد الحكــم باطلــة

وهــذا مــا ، بــه الإعــلانوإنمــا مــن يــوم ، يرتــب أثــره لــيس مــن يــوم النطــق بحكــم الحجــر الــبطلان
الحكــــم ، 3"ملالإعــــل.. ويجــــب نشــــره .: الحكــــم بــــالحجرالأســــرةمــــن قــــانون  308أكدتــــه المــــادة 

لــدى الســـ يه وذي الغفلــة بعـــد أن  يـــةالأهلبــالحجر هــو حكـــم لــيس كاشـــف لكونــه ينشـــئ نقــص 
فمـن ثـم تأخـذ تصـرفاتهما حكـم تصـرفات الصـبي المميـز وهـذا مـا أخـذت بـه جـل ، كانت كاملـة

وتبنـــاه المشـــرع الجزائـــري فــــي القـــانون المـــدني وقــــانون ، الإســــلاميالتشـــريعات العربيـــة والفقـــه 
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لتمييـز ولـم يبلـغ مـن القـانون المـدني علـى: "كـل مـن بلـغ سـن ا 21حيث نصت المـادة ، الأسرة
وفقــا لمــا  الأهليــةيكــون نــاقص ، ســن الرشــد وكــل مــن بلــغ ســن الرشــد وكــان ســفيها أو ذا غفلــة

 ."يقرره القانون 

غيـر أنهـا ، تصرفات الس يه وذو الغفلة في حكـم تصـرفات الصـبي المميـز اعتبرتفهذه المادة 
على الرغم أن  الأسرةوأحالتنا في ذلك إلى تقنين ، لم تبين حكم هذه التصرفات بأنواعها الثالثة
 .1المختص في هذا الشأن هو التقنين المدني

": مــن بلــغ ســن التمييــز ولــم يبلــغ ســن الرشــد الأســرةمــن قــانون  61بحيــث ورد فــي نــص المــادة 
وباطلــة إذا ، ( مــن القــانون المــدني تكــون تصــرفاته نافــذة إذا كانــت نافعــة لــه21طبقــا للمــادة )

رة بــــه وتتوقــــف علــــى إجــــازة الــــولي أو الوصــــي فيمــــا إذا كانــــت متــــرددة بــــين النفــــع كانــــت ضــــا
 ".للقضاء الأمروفي حالة النزاع يرفع ، والضرر

اســـتقراءنا لهـــذه المـــادة نســـتنتج أن المشـــرع ميـــز بـــين حكـــم التصـــرفات التـــي تكـــون  خـــلالومـــن 
أنـه وضـع أحكامـا  أي، والـدائرة بـن النفـع والضـرر، والضـارة ضـررا محضـا، نافعة نفعا محضا

وهــي ، تختلــف حســب نــوع التصــرف الــذي يبرمــه الســ يه أو ذا الغفلــة بعــد توقيــع الحجــر عليــه
 :تتمثل فيما يلي

تعتبــر التصــرفات النافعــة نفعــا  :حكــم تصــرفات الســفيه وذا الغفلــة النافعــة نفعــا محضــا :لاأو 
مقابـل يعطـى  بغيـروتكـون ، محضا تلـك التصـرفات التـي تسـبب إغتنـاءا ومكسـب لمـن يباشـرها

 .2الآخرللطرف 

ــة الضــارة  ــررا محضــا ــم تصــرفات الســفيه وذا الغفل ــا: حك تعــرف التصــرفات الضــارة  :ثاني
، ضررا محضا بالتصرفات التي يترتب عليها خروج الشيء من ملك الشخص من غيـر مقابـل

نــا لابطتعتبــر تصــرفات كــل منهمــا باطلــة و ،  يكــون فيهــا أي نفــع للســ يه أو ذا الغفلــةلابحيــث 
 يترتب عليها أي أثـر ألنـه يعتبـر لاكما أنه ، به والإعلانمطلقا إذا قام بها بعد الحكم بالحجر 
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كمـا أن هـذه التصـرفات ، خالفا لما هو عليـه الصـبي المميـز، في هذه التصرفات الأهليةعديم 
لعــارض  مــن هــذا الســ يه أو ذا الغفلــة بعــد زوال الاو ،  مــن النائــب الشــرعيلا الإجــازة تقبــل لا

 .1وهذه التصرفات تشمل التبرعات بجميع أنواعها، ورفع الحجر عنه

ن الوصية عبـارة عـن تمليـك مضـاف إلـى لأ،  تصح وصية ووقف الس يه وذو الغفلةلاأي أنه 
مـن  الأسـرةمـن قـانون  362ما بعد المـوت فتكـون فـي شـكل تبـرع وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

كمـــا أن  ،الوصـــية تمليـــك مضـــاف إلـــى مـــا بعـــد المـــوت بطريـــق التبـــرع " :نصـــها علـــى" خـــلال
 .ن ما زاد عن ذلك متوقف على إجازة الورثةلأالوصية تكون في حدود الثلث 

    أمــا الوقــف فهــو حــبس العــين عــن التملــك علــى وجــه التأبيــد والتصــرف بالمنفعــة علــى الفقــراء
علـى أنـه": الوقـف  الأسـرةمـن قـانون  531وعرفتـه المـادة ، أو على وجه من أوجه البر والخير

 ".حبس المال عن التمليك ألي شخص على وجه التأييد والتصرف

أن ، تـــنص علـــى": يشـــترط لكـــي يكـــون وقفـــه صـــحيحا الأوقـــافمـــن قـــانون  30كمـــا أن المـــادة 
لــه وأن يكــون الواقــف ممــن يصــح تصــرفه فــي ما، يكــون مالكــا للعــين المــراد وقفهــا ملكــا مطلقــا

 ".غير محجور عليه لسفه أو دين

لتصــرفات الــدائرة بــين : اذا الغفلــة الــدائرة بــين النفــع والضــررو  ثالثــا: حكــم تصــرفات الســفيه
،  افتقــارا محضــالامحضــا و اغتنــاء  ترتــب لمــن يباشــرها لاهــي التصــرفات التــي ، النفــع والضــرر

 .2كما تحتمل الخسارةألنها قائمة على تقابل بين أخذ وعطاء فتحتمل بطبيعتها الكسب 

والــرهن والمقايضــة وغيرهــا مــن عقــود المعاوضــات  والاســتئجارفهــي تتمثــل فــي البيــع والشــراء 
وهـــذه التصـــرفات تعتبـــر صـــحيحة إذا ، الماليـــة فـــي مختلـــف صـــورها المحتملـــة للـــربح والخســـارة

 .3أبرمها الس يه أو ذو الغفلة
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فـي مسـألة تقييـد حـق النائـب الشـرعي فـي إجـازة أو  الإسـلاميأخـذ بالفقـه  الأسرةكما أن قانون 
أو طلــب  الإجــازةإبطــال تصــرف الصــبي المميــز المتــردد بــين النفــع والضــرر بشــرط أن تكــون 

 .1في مدة معينة بعد إبرام التصرف وقبل رفع الحجر عن الس يه وذا الغفلة الإبطال

ن اليـوم الـذي يـزول فيـه كما أن زوال حق إبطال تصرفات كل مـن السـ يه وذا الغفلـة يسـري مـ
سـنوات مـن  02 خـلالويسـقط هـذا الحـق إذا لـم يتمسـك بـه صـاحبه ، سبب الحجر ورفعـه عنـه

 .2من القانون المدني 303وهذا حسب ما نصت عليه المادة ، يوم رفع الحجر عنه

مــن القــانون المــدني تعتبــر أن المتعاقــدان يعــودان إلــى الحالــة التــي كانــا  301كمــا أن المــادة 
جـــاز الحكـــم بتعـــويض  مســـتحيلافـــإن كـــان ذلـــك ، العقـــد بطـــلانا قبـــل التعاقـــد فـــي حالـــة عليهـــ
برد ما عاد عليه من منفعـة بسـبب تنفيـذ العقـد إذا  إلايلزم  لابينما الس يه أو ذا الغفلة ، معادل

 .3أبطل العقد النقص أهليته

بمعنى أن الس يه وذي الغفلة في حالة ما تقرر إبطال التصرف الدائر بين النفـع والضـرر  أي
بــالنفع الحقيقــي الــذي عــاد  إلاوبمعنــى آخــر يعــودان ، يكونــان ملزمــان بــرد القــدر الــذي أثريــا بــه

 .أو أنفقاه في غير مصلحة، عليهما دون ما أضاعاه

ن النفــع والضــرر تعــود إلــى ســببين وهمــا فالحكمــة مــن تقريــر دعــوى إبطــال التصــرف الــدائر بــي
حيــث ، ذاتــه مــن جهــة وتنبيــه المتعاقــد معــه مــن جهــة أخــرى  الأهليــةالرغبــة فــي حمايــة نــاقص 

 .4المحددة لذلك الآجاليمكن أن يفاجئ في أي وقت كان بهذه الدعوى بشرط أن تكون في 

                                                           
 .61حمد سعيد جعفور، تصرفات ناقص الأهلية في القانون المدني والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص1
 .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 02، -26،من الأمر رقم 303المادة 2
 .،  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم02- 26من الأمر رقم  301المادة 3
 .20محمد سعيد جعفور، فاطمة إسعد، المرجع السابق، ص 4
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 المبحث الثاني

 الرقابة اللاحقةو  الرقابة القضائية

ذلـك كـي يحمـي المحجـور عليـه و  لاحقـة أخـرى و  رقابـة قضـائية عليهـاالمشـرع  أضفىفقد 
 ذلك في مطلبين.و  باعتبار الحلقة الضعيفة

 المطلب الأول

 الرقابة القضائية

تصـرفات القـيم و  تتمثل فـي الرقابـة القضـائية علـى التصـرفات المقيـدةو  هناك رقابة سابقة
 .الابنالمجاوزة لحدود 

 :الرقابة السابقة :الفرع الأول

الأصـــل فــي القوامـــة أن ســـلطة القـــيم فيهـــا  الرقابـــة القضـــائية علـــى التصـــرفات المقيـــدة:أولا: 
غير أن المشرع الجزائري وعند تنظيمه لأحكام القوامة في قـانون الأسـرة أورد اسـتثناءا ، مطلقة

التـي قيـدت مـن السـلطة القـيم علـى أمـوال ، منـه 66على هذا المبدأ وذلك بموجب نص المادة 
وذلــــك بوضــــعها لحــــدود عليهــــا تتمثــــل فــــي ضــــرورة حصــــوله علــــى إذن مــــن ، عليــــه المحجــــور

متـــى مـــا تجاوزهـــا القـــيم فإنـــه بـــذلك ، القاضـــي مـــن أجـــل القيـــام بتصـــرفات حـــددتها نفـــس المـــادة
ـــه مـــن قبـــل القاضـــي والـــذي يلعـــب دور الرقيـــب  يعـــرض نفســـه إلـــى جـــزاء المســـاءلة عـــن أفعال

ه هذا القـانون وقبـل الحـديث عـن حكـم تجـاوز القـيم باستمرار استنادا إلى السلطة التي منحها ل
ســـنقوم أولا بتحديـــد هـــذه التصـــرفات التـــي تتطلـــب ، لإذن القاضـــي لممارســـة التصـــرفات المقيـــدة

 :مع ذكر أجهزة الرقابة القضائية على النحو التالي، الإذن والواردة في قانون الأسرة
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 أولا: التصرفات التي تحتال لإذن القا ي 

واســتثماره  وإدارتــهطالمــا أن الهــدف مــن تعــين القــيم هــو المحافظــة علــى مــال المحجــور عليــه 
فقـــد كـــان لازمـــا علـــى المشـــرع الجزائـــري أن يحـــد مـــن ســـلطة هـــذا ، ســـواء كـــان منقـــولا أو عقـــارا

الذمـة  الأخير في التصرف في هـذه الأمـوال وخصوصـا العقـار والـذي يشـكل خطـرا كبيـرا علـى
 .1الاتلاف و تعرض للاستغلال إذا هالمالية للمحجور علي

نجــد أنهــا مخصصــة لاســتئذان الــولي للتصــرف فــي ، مــن ق أ 66وبــالرجوع إلــى نــص المــادة 
وقياســـا علـــى ذلــك فقـــد أوجبـــت علـــى القــيم اســـتئذان القاضـــي أثنـــاء إدارة أمـــوال ، مــال القاصـــر

ســــبيل المحجــــور عليــــه فــــي بعــــض التصــــرفات الــــواردة علــــى العقــــار أو المنقــــول بينهــــا علــــى 
حيــث نصــت المــادة علــى ": علــى الــوالي أن يتصــرف فــي أمــوال القاصــر تصــرف ، 2الحصــر

وعليـه أن يسـتأذن القاضـي فـي ، يكون مسؤولا طبقا لمقتضـيات القـانون العـامو  الرجل الحريص
 :تصرفات التالية

 .المصالحة وإجراءبيع العقار وقسمته ورهنه  1-

 .بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة 2-

 .أو الاقتراض أو المساهمة في شركة بالإقراضاستثمار أموال القاصر  3-

 إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر مـن سـنة بعـد بلوغـه سـن 4-
 3د".الرش

                                                           
 .368ص  3111،عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية، دار الثقافة، الجزائر1
ريعة الإسلامية وقانون الأسرة مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير معيفي الهادي، سلطة الولي على أموال القصر في الش2

 .320ص ،5032، 3في القانون الخاص، فرع قانون الأسرة، كلية الحقوق جامعة الجزائر
 .المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق33/ 62قانون رقم 3
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علـى هـذه المـادة يقـوم القـيم باستصـدار أمـر مـن القاضـي المخـتص أولا بخصـوص  بالقياس و
علــــى اعتبــــار أن لهــــا آثــــارا خطيــــرة علــــى مصــــالح ، القيــــام بالتصــــرفات المحــــددة حصــــرا ثانيــــا

 .المحجور المالية

لـذلك ، يعتبر جهاز القضاء أضمن الأجهـزة لحقـوق الأفـراد :الإذن وإجراءاتأجهزة الرقابة -1
رغـم أن المشـرع الجزائـري لـم ، القاضي من بين أهم أجهـزة الرقابـة علـى أعمـال القـيمفقد اعتبر 

 السالفة الذكر.، ق أ 66ينص على القاضي المختص بمنح الإذن في نص المادة 

بحيث ذكرت المادة مصطلح القاضي فقط دون تحديده إن كان قاضـي شـؤون الأسـرة باعتبـاره 
 .1وهو الأجدر بمنح الإذن من غيرهيسهر على حماية أموال المحجور عليه 

"يمـنح التـرخيص المسـبق المنصـوص  :حيث نصـت علـى، ق إ م إ 201وهذا ما أكدته المادة 
مــن قبــل قاضــي شــؤون الأســرة بموجــب أمــر ، والمتعلــق بــبعض تصــرفات الــولي، عليــه قانونــا

 .2"على عريضة

قاضي شؤون الأسرة هو المخـتص بـالنظر فـي الأمـر المتعلـق بمـنح الإذن للقـيم.  وبالتالي فإن
  :4غير أن الواقع العملي يفرض ضرورة توفر الوثائق التالية ،3وهو الجهاز الرقابي المعتمد

 طلب خطي من طرف القيم. 
 شهادة ميلاد المحجور عليه. 
 الفريضة إذ كان الولي متوفي. 

                                                           
الأسرة )دراسة نقدية تحليلية مقارنة ( مذكرة تخرج  حماية أموال القاصر على ضوء التقنين المدني وتقنين :قوادري وسام 11

عقود ومسؤولية، جامعة أكل محند أولحاج، كلية الحقوق  :لنيل شهادة ماستر في القانون، قسم القانون الخاص، تخصص
 .22ص  5031،والعلوم السياسية، البورية،

 .متضمن ق إ م إ معدل 5006فيفري  52مؤرخ في  01/ 06قانون رقم: 2
3
HOSSEIN Safia.la protection des incapable.etude comparative du droit musulman clasique et les 

legeslation modernes des pays islamiques.these pour le doctorat detat.faculte de droit et des sciences 

economiques de paris 1965 p 204,213,214. 
غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصر في ق أ ج، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قانون خاص معمق جامعة بلقايد 4

 .538ص  ،5032ابو بكر تلمسان، 
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 المراد التصرف فيه وثيقة تثبت الشيء. 
  دج 2000دفع رسم قدره. 
  دج 50طابع جبائي بقيمة. 

عـــدد قـــانون الأســـرة مـــن قـــانون الأســـرة:  88ا بـــنص المـــادة التصـــرفات المحـــددة حصـــر -2
 :منه والتي نبينها كالآتي 66التصرفات التي تحتاج لإذن القاضي بموجب نص المادة 

يعـرف العقـار بأنـه مـن مصـالح المحجـور جـراء المصـالحة: او  بيع العقـار وقسـمته ور نـه - أ
لهــذا أوجــب القــانون استصــدار ، وبيعــه قــد يــؤدي إلــى تضــيع هــذه المصــالح، عليــه وفوائــده

 .1أمر من القاضي شرط أن يتم بيع العقار بالمزاد العلني لتحصـيل أكبـر قـدر مـن الفائـدة
 :حيث نص على، ق أ 61طبقا لما جاء به نص المادة 

حالـــة الضـــرورة والمصـــلحة وأن يـــتم بيـــع العقـــار بـــالمزاد  :فـــي الإذن علـــى القاضـــي أن يراعـــي"
 .2 "العلني

علــى مــا يلــي ": فــي حالــة وجــود ، ق أ 363أمــا فيمــا يتعلــق بقســمة العقــار فقــد نصــت المــادة 
 قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء سـواء كـان المـال منقـول أو عقـار

 .3"في هذه الحالة المقدم وهو نائبه الشرعييتولى تمثيل المحجور عليه  و

ولمـا كـان الـرهن حـق عينـي ينشـأ بموجـب عقــد رسـمي ويقـرر ضـمانا للوفـاء بالـدين وهـو الحــق 
بموجبـــه يكـــون للـــدائن الحـــق فـــي ، الـــذي يتقـــرر علـــى عقـــار مملـــوك للمـــدين أو الكفيـــل العينـــي
هـذه المعاملـة تســتوجب أولا  فـإن، اسـتفاء دينـه مـن ثمـن هـذا العقـار متقــدما علـى بـاقي الـدائنين

فــي  علــى مصــلحة المحجــور عليــه مؤكــداو  درايــة أكبــرو  الــذي يملــك خبــرةو  قاضــيالإذن مــن ال
ذلك أن التصرف في أموال المحجور عليه قد يؤدي إلى الإضـرار بـه فـي حـال ، 4كل الأحوال

                                                           
 .321معيفي الهادي، المرجع السابق، ص 1
 ، المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق33/ 62قانون رقم: 2
 .انون الأسرة، المرجع السابق، المتضمن ق33/ 62قانون رقم: 3
شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين 4

 .82ص  5001،الوضعية الفرنسي والمصري، دار هومة، الجزائر
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القـيم  وخاصـة إذا عجـز، بقاء العقـار محبوسـا إلـى حـين تسـديد المـال مـن قبـل النائـب الشـرعي
 .1عن فعل ذلك في الميعاد المحدد للوفاء

 221طالما أن الصلح عبارة عن عقد طبقا لما جـاءت بـه المـادة ، وبالنسبة لإجراء المصالحة
والتــــي جــــاء فيهــــا ": الصــــلح عقــــد ينهــــي بــــه الطرفــــان نزاعــــا قائمــــا أو يتوقيــــان بــــه نزعــــا ، ق م

 .2"عن حقهوذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل ، محتملا

ولهــــذا أوجـــب المشــــرع علــــى القــــيم ، فقـــد يلحــــق هــــذا التنـــازل ضــــررا بمصــــالح المحجـــور عليــــه
 .الحصول على الإذن المسبق من القاضي من أجل القيام به

بـــالنظر إلـــى قـــانون الأســـرة نجـــد أنـــه لـــم يبـــين المنقـــولات  :بيـــع المنقـــولات ذات الأ ميـــة -ب 
ومن أمثلتها: أسـهم ، من خلاله تحديد هذه المنقولاتكما أنه لم يحدد معيار ا يمكن ، الخاصة

وكــذا بيــع ، الأدبيــة والفنيــةو  التجاريــةو  ق المعنويــة كحــق الملكيــة الصــناعيةلحقــو ا البورصــات و
 -المحلات التجارية والتي تـدخل ضـمن الأمـوال المنقولـة ولـيس العقاريـة حيـث لا يجـوز للقـيم 

أن يتصــــرف فــــي هــــذه الأمــــوال إلا  -قــــانون الأســــرة الســــالفة الــــذكر  66وطبقــــا لــــنص المــــادة 
 .3بذلك ومراقبته إذن منه لاستصداربالرجوع إلى القاضي 

 :أو الاقتراا أو المسا مة في شركة قراابالإ استثمار أموال المحجور عليه -ل 

والغايـة مـن ذلـك هـو التأكـد ، تعتبر من أعمال الإدارة التي لا يباشرها القيم إلا بـإذن المحكمـة 
 تدعوا إليه حاجـة المحجـور عليـه أو أن يكـون الإقـراض لشـخص مـأمون فـلا الاقتراضمن أن 

أو لضـياع مالـه نتيجـة  الاقتـراضيتعرض مال المحجـور عليـه للضـياع حتـى لا يتحمـل عـبء 
 .ويتولى القاضي مهمة التأكد من ذلك الأمر 4الإقراض

                                                           
 .010ص  3161،دار الجامعية، مصر، ،ط2 ،محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام1
 المرجع السابق. ،المتضمن القانون المدني26/ 02أمر رقم 2
دليلة سلامي، حماية الطفل في قانون الأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة بن 3

 .330ص  5006،عكنون الجزائر،
 .23ص  ، 2003منشأة المعارف، الإسكندرية،كمال حمدي، الولاية على المال )الأحكام الموضوعية ( 4
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هـل ، فإن المشرع لم يحـدد أي نـوع مـن الشـركة يقصـد بهـا فـي المـادة، أما المساهمة في شركة
 .أشخاص أم شركة مختلطة، هي شركة أموال

 افــــةكونهــــا تكســــب ك فبالنســــبة لشــــركة التضــــامن لا يســــتطيع المحجــــور عليــــه الانضــــمام إليهــــا
فإنـــه لا يســـتطيع ، أهليتـــه أو نقصـــانها لانعـــدام اوالمحجـــور عليـــه ونظــر ، الشــركاء صـــفة التـــاجر

كما أنها تجعـل مـن مسـؤولية الشـركاء مسـؤولية شخصـية وتضـامنية عـن ، اكتساب هذه الصفة
 1 .وهو الأمر الذي يلحق ضررا بأموال المحجور عليه، ديون الشركة

ايجار عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سـن  -د
يشترط المشرع على النائب الشـرعي استصـدار أمـر مـن القاضـي المخـتص إذا مـا أراد  :الرشد

أن يـؤجر عقــار القاصـر لمــدة تزيــد عـن ثــلاث سـنوات أو تمتــد لأكثــر مـن ســنة بعـد بلوغــه ســن 
 وحمايـة لهـذه، رف يـؤثر علـى الذمـة الماليـة للقاصـر بشـكل مباشـرذلـك أن هـذا التصـ، الرشـد

 .2الأموال يشترط قانون الأسرة أن يتم هذا التصرف تحت مراقبة القاضي المختص وبأمره

يفتـرض فـي تصـرفات القـيم أن تكـون فـي : ثانيا: حكـم تصـرفات القـيم المجـاو ة لحـدود الإذن
فـإذا أقـدم علـى تصـرف فـي حـدود سـلطته فـلا إشـكال يطـرح إن كـان ، مصلحة المحجـور عليـه

أما إذا تجاوز القيم حدود سلطته فإنه وحماية للمحجـور ، 3يصب في مصلحة المحجور عليه 
 4.عليه لا تعد هذه التصرفات نافذة في حقه إلا بعد إقرارها من المحكمة

يم الخارجـة عـن حـدود نيابتـه بـل لم يبين المشرع الجزائري في قـانون الأسـرة حكـم تصـرفات القـ
 .اكتفى بحصر الحالات المستوجبة لأذن القاضي

نجـد بـأن تصـرفات النائـب ، غير أنه بـالرجوع إلـى القواعـد العامـة فـي القـانون المـدني الجزائـري 
لا بد أن تكون في الحدود التي يرسمها له الأصيل وحسب ما يـتم الاتفـاق عليـه. وهـو مـا كـده 

                                                           
 .333دليلة سلامي، المرجع السابق، ص1
 .320معيفي الهادي، المرجع السابق، ص 2
 .832الجزائر، ص  حسن كيرة، المدخل إلى القانون، دار المعارف،3
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،  ،جميلة موسوس، الولاية على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي4

 .82، ص 50:جوان 35فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أحمد بوقرة، الجزائر، بتاريخ 



 مظا ر حماية مال المحجور عليه الفصل الثاني 
 

71 

هـذا القـانون والـذي جـاء فيـه "إذا أبـرم النائـب فـي حـدود نيابتـه عقـدا باسـم مـن  02نص المادة 
 .1"فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل، الأصيل

إذا تجاوز النائب حدود سلطته كأن يقوم ببيع مال المحجور عليه دون اسـتئذان المحكمـة أما  
فـــإن هـــذا التصـــرف بحســـب القواعـــد العامـــة فـــي ، محكمـــةأو يبيـــع بأقـــل الـــثمن المحـــدد بقـــرار ال

القانون المدني لا يعتبر نافذا في حق المحجور عليـه إلا فـي حالـة مـا إذا تـم إقـراره مـن طـرف 
 .2المحكمة ويصبح نافدا من يوم الإقرار لا من يوم التصرف

القــيم خــول قــانون الأســرة للقاضــي صــلاحية مراقبــة تصــرفات  :حالــة تعــارا المصــالحثانيــا: 
أي تــــدبير يـــراه مناســــبا ويخـــدم مصــــلحة  اتخـــاذومــــنح لـــه ســــلطة ، أثنـــاء قيامـــه بمهمــــة القوامـــة

 .المحجور عليه

وجـب عليـه ، فإذا ما تبين للقاضي وجود تعارض بـين مصـلحة القـيم ومصـلحة المحجـور عليـه
وذلـك ، تعين متصرف خاص قصد مراقبـة مـدى تطـابق التصـرف مـع مصـلحة المحجـور عليـه

 يقدمه من له مصلحة أو من النيابة العامة عند الاقتضاء.إما بطلب 

ق أج  10 تــنص المــادة :أولا: حــالات تعــارا مصــلحة القــيم مــع مصــلحة المحجــور عليــه
إذا تعارضـت مصـالح الـولي ومصـالح القاصـر يعـين القاضـي متصـرفا خاصـا " 3يلـي:على ما 

تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب مــن لــه مصــلحة ".وقياســا علــى هــذه المــادة يتضــح إمكانيــة حــدوث 
حــالات تتعــارض فيهــا مصــالح القــيم والمحجــور عليــه غيــر أن المشــرع لــم يبــين هــذه الحــالات 

 .4التي قد تحدث بين الطرفين

 
                                                           

  .المرجع السابق ،المتضمن القانون المدني 26/ 02أمر رقم: 1
وتقنين الأسرة دراسة نقدية تحليلية ومقارنة، مذكرة لنيل  قوادري وسام، حماية أموال القاصر على ضوء التقنين المدني2

 .28ص ،5031شهادة الماستر تخصص عقود ومسؤولية، جامعة آكلي محند ولحاج، البويرة
 .المرجع السابق ،ةالمتضمن قانون الأسر  33/ 62رقم  القانون 3
كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذ4

 .302ص ، 5032الخاص، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
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فلــم يــنص عليهــا المشــرع الجزائــري لا فــي ، لطريقــة تعيــين هــذا المتصــرف الخــاص أمــا بالنســبة
ـــة ـــة والإداري ـــانون الإجـــراءات المدني ـــانون الأســـرة ولا فـــي ق ـــنفس، ق ـــه ب ـــتم تعين ـــب ي ـــى الأغل  وعل

 .1لطريقة التي عين بها القيم وتسري عليه نفس الأحكام المطبقة عليها

 المطلب الثاني

 الرقابة اللاحقة

فـي الفـرع الثـاني تقيـيم و  التصـرفات المطلقـة الأولالفـرع ، هـذا المطلـب فـرعين تناولنا فـي
 الحساب السنوي.

 :التصرفات المطلقة :الفرع الأول

تعـــرف أعمـــال الحفـــظ والصـــيانة بكونهـــا الأعمـــال الضـــرورية  :أولا: أعمـــال الحفـــي والصـــيانة
المسـؤول عـن تحقيـق هـذا ولمـا كـان القـيم هـو ، 2تجنـب إتـلاف المـال والعاجلة التي تهدف إلى

فــإن لــه أن يتخــذ مــن الوســائل كــل مــا يلــزم ، الهــدف باعتبــاره النائــب الشــرعي للمحجــور عليــه
ـــه مـــن دفـــع للضـــرائب وتســـجيل  وكـــذا إجـــراء كامـــل الترميمـــات ، المرهـــون لحفـــظ المـــال وحمايت

، الضـــرورية للحفـــاا علـــى المـــال ومختلـــف التأمينـــات الضـــرورية لتغطيـــة خطـــر ضـــياع المـــال
عنـدما ، 3ق م 031المـال وحفظـه. وهـذا مـا أكـده نـص المـادة  ي تنـدرج ضـمن نفقـات إدارةوالت

  .نص على تحمل الشركاء نفقات الإدارة والتكاليا المعتادة

تنـاول أعمـال الإدارة ومـن بعـدها أعمـال الانتفـاع علـى النحـو  :الانتفـاع و ثانيا: أعمال الإدارة
 :التالي

                                                           
 .300المرجع نفسه، ص1
 .361غربي صورية، المرجع السابق، ص 2
 .المرجع السابق المتضمن القانون المدني،26/ 02أمر رقم: 3
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الأعمال التي تحتل مركز الوسـط بـين الأعمـال التـي تسـعى لحفـظ هي تلك  :أعمال الإدارة1-
وصيانة أموال المحجور عليـه مـن التلـف والمسـماة بأعمـال الحفـظ وبـين أعمـال التصـرف مثـل 

 1.أو إجراء المصالحة أو القيام بالرهن العقار

     عليــهتــؤثر علــى أمــوال المحجــور  وتعــرف بكونهــا أعمــال الإدارة الحســنة علــى اعتبــار أنهــا لا
 .2تحتاج إلى إذن لممارستها لا و

 :ويدخل ضمن أعمال الإدارة على سبيل المثال الحصر ما يلي

بحيـث لا يمكـن للقـيم أن يعقـد إيجـار علـى  :إ يجار عقار لمدة لا تزيد عـن ثـلاث سـنوات - أ
م ق الـذي  286عقار المحجور عليه لمدة تتجاوز ثلاث سنوات وهـذا عمـلا بـنص المـادة 

لا يجــوز لمــن لا يملــك إلا حــق الإدارة أن يعقــد إيجــارا تزيــد مدتــه علــى ثــلاث  جــاء فيــه: "
تــرد ، فــإذا عقـد الإيجــار لمـدة أطـول مــن ذلـك، سـنوات إلا بتـرخيص مــن السـلطة المختصـة

 .3"يقضي بخلاف ذلك المدة إلى ثلاث سنوات كل ذلك ما لم يوجد نص

ف عليهـا فـي اصـطلاح القـانون هـي منقولات كمـا هـو متعـار الإن  :بيع المنقولات العادية-ب 
ســــواء انتقلــــت بــــذاتها أو بقــــوة ، الشــــيء الــــذي يمكــــن أن ينتقــــل مــــن مكــــان لآخــــر دون تلــــف

تنقسم إلى قسمين الأول هو المنقولات ذات القيمـة الخاصـة السـالفة الـذكر والثانيـة  و4.القانون 
  :هي المنقولات العادية

والتــي تنــدرج ضــمن أعمــال 5القيمــة الماليــة العاديــةمنقــولات العاديــة: فهــي المنقــولات ذات ال أمــا
 .الإدارة ولا تحتاج إذن مسبق لممارستها من قبل القيم

                                                           
 .362غربي صورية، المرجع السابق، ص 1
 .300السابق، ص دليلة سلامي، المرجع 2
 المرجع السابق. ،المتضمن القانون المدني 26/ 02أمر 3
 .12ص  3160،القانون المدني، عالم الكتب، مصر، رمضان أبو السعود، شرح مقدمة4
حمد عيسى، الاجتهاد القضائي في المجال الولاية على أموال القاصر، مجلة البحوث والدراسات القانونية، كلية الحقوق، 5

 .66ص  3،ع 5001،عد دحلب، بليدةجامعة س
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كـأن يكـون للمحجـور عليـه بسـاتين  :جني وبيع الثمار خوفا مـن فسـاد ا بعـد نضـجها -2
وذلـك مـن أجـل إثـراء  5، فعلـى القـيم أن يقـوم بجنيهـا فـي موسـم الجنـي وبيعهـا، فاكهـة

 .1الذمة المالية للمحجور عليه

تـأخر المحجـور  اإذ :دفع ديون المحجور عليه وتسليم المبـال  التـي  ـي فـي ذمـة الغيـر-1
خيريــة عــن ســداد الــدين الشــيء اذلــك يعرضــه إلــى جــزاء الفوائــد الت فــإن، عليــه عــن ســداد ديونــه

ي أن يلتـزم بتسـديد الـديون فـي وقتهـا ف لاوعليه وجب على 2.الذي يلحق به أضرار مالية كبيرة
 .تفاديا للفوائد التأخيرية

 :تمثيل المحجور عليه في مختلف الدعاوى القضائية -1
نيابة عن المحجور عليه الذي ، يجوز للقيم أن يتأسس في دعوى القضائية كطرف فيها

أن  يستطيعوالقيم هنا  .سقط عليه الحق في التقاضي بصفة شخصية منذ توقيع الحجر عليه
ضحية  كان هذا المحجور عليهان و  خصوصا، يطالب بالحقوق القضائية للمحجور عليه

 .3تصرف ضار من الغير

والـــذي ، 3162جـــانفي 30وهـــذا مـــا أكدتـــه المحكمـــة العليـــا فـــي أحـــد قراراتهـــا الصـــادر بتـــاريخ 
 قضى برفض ادعاء فتاة أسست نفسها طرفا مدنيا أمام القضاء وطلبت الحكم لها بالتعويض

للقاصــر الــذي لــم يبلــغ ســن الرشــد القــانوني أن  لا يمكــنيــث جــاء فــي القــرار مــا يلــي: "أنــه ح
 4.يؤسس نفسه طرفا مدنيا دون إدخال وليه في الدعوى " ويقاس على هذا المحجور عليه

 إمكانيـةوالإشكال المثار بخصوص جوازية تمثيل القيم للمحجور عليه قضائيا يكمن في مـدى 
القيم هنا في التنازل عـن التعـويض المسـتحق للمحجـور عليـه فـي دعـوى قضـائية كـان ضـحية 

 .1فيها دون لجوء هذا الأخير إلى استئذان القاضي بشأن ذلك
                                                           

 .368ص ،3111عبد القادر فار، المدخل لدراسة العلوم القانونية، دار الثقافة، د م ن 1
 .368عبد القادر فار، المرجع السابق، ص 2
 .300دليلة سلامي، المرجع السابق، ص 3
 ،عدد 3161،مجلة قضائية 56215،ملف رقم 3162،/03/ 30قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية في 4

 .152ص02
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ومـن المعلـوم أن ممارسـة الأعمـال التجاريـة يكسـب القـائم بهـا  :إدارة تجارة المحجور عليه-5
ذا مـا قلنـا بـأن القـيم هـو مـن يكسـب صـفة التـاجر فـإ، وهنا الأمر يختلط نوعا مـا، صفة التاجر

أن القــيم لا يقــوم بهــده  اعتبــارالقــائم بالأعمــال التجاريــة فــإن ذلــك لا يســتوي علــى  اعتبــارهعلــى 
 .لحساب المحجور عليه و بأمر إنما، الأعمال باسمه ولحساب

يســتطيع  لافــإن هــذا الأخيــر بــدوره ، أمــا إذا قلنــا بــأن المحجــور عليــه مــن يكســب صــفة التــاجر
 .2كسبها لنقص أو انعدام أهليته التي هي من النظام العام

، ذا مــا توقــف القــيم عنــد الاســتمرار فــي مزاولــة التجــارة عــن دفــع ديــون تجاريــة متعلقــة بهــاا و 
 .فإنه يعرض بذلك هذه التجارة إلى خطر شهر الإفلاس

للقـيم  3لاس هـل يكـون والصعوبة القانونيـة التـي تتجلـى هنـا تكمـن فـي توجيـه طلـب شـهر الإفـ
 .3أم للمحجور عليه لكونه صاحب التجارة، على اعتباره القائم بالأعمال التجارية

 الإشـكالاتنجـد بـأن المشـرع لـم يتطـرق إلـى هـذه ، وبالرجوع إلى أحكام قانون الأسـرة الجزائـري 
ســـلطة القـــيم فـــي إدارة تجـــارة المحجـــور عليـــه  بـــإدراجواكتفـــى  4منـــه 66بتاتـــا فـــي نـــص المـــادة 

ولـو أن هـذه التصــرفات ، ضـمن التصـرفات المطلقـة والتــي لا تحتـاج لإذن مسـبق مـن القاضــي
وكان من المستحسـن علـى المشـرع الجزائـري ، خطيرة وتضر بالمصلحة المالية للمحجور عليه

لبحــث فــي ظــروف هــذه كــون هــذا الأخيــر لا يمـنح الإذن إلا بعــد ا 5إخضـاعها لســلطة القاضــي
 .لصالح المحجور عليه 6التجارة ونوعيتها ويعطي ما يراه مناسبا من تعليمات

                                                                                                                                                                                     
 .360غربي صورية، المرجع السابق، ص1
ص  3110معوض عبد التواب، موسوعة الأحوال الشخصية، الطبعة الخامسة، الجزء الثاني، دار الوفاء، المنصورة، 2

11. 
 .335كمال حمدي، المرجع السابق، ص 3
 
 السابق. المرجع المتضمن قانون الأسرة، 33/ 62القانون 4
 .366غربي صورية، المرجع السابق، ص5
 .11 صأحمد الجندي، المرجع السابق، 6
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 علــىا مثلمــا فعــل نظيــره المصــري والــذي اخضــع مثــل هــذا التصــرف إلــى إذن المحكمــة قياســ
إلــى تجيــز للـــولي  31251ســنة  331مــن المرســوم القــانون رقــم  33الحكــم الــوارد فــي المــادة 

 رة آلت للقاصر وذلك بناءا على إذن من المحكمة وفي حدود هذا الإذنفي تجا الاستمرار

وعلــى مــن تلزمــه نفقــتهم ، يقصــد بهــا إنفــاق وصــرف القــيم علــى نفســه:الانتفــاعأعمــال  2 –
 .2ال المحجور عليهمبالمعروف من 

نجد أن الفقهاء اتفقوا على أن النائـب الشـرعي الغنـي لا يجـوز ، وفي أحكام الشريعة الإسلامية
" مـن كـان غنيـا فليسـتعففو  " ودلـيلهم فـي ذلـك قولـه تعـالى، له أن يأكـل مـن مـال المنـوب عنـه

واختلفــوا حــول النائــب الشــرعي الفقيــر بــين مــن يجيــز لــه ذلــك: وهــو الفريــق الأول المتمثــل فــي 3
واشــترطوا لــذلك أن يكــون النائــب ، وجانــب مـن المالكيــة جمهـور الفقهــاء مــن الشــافعية والحنابلــة

مـن كـان غنيـا و  " :5مسـتدلين فـي ذلـك بقولـه تعـالى4مقدار أقل من أجرة مثله يأخذمحتاجا وأن 
فلـــم ، أمـــا الفريـــق الثـــاني مـــن حن يـــة وظاهريـــة.مـــن كـــان فقيـــرا فليأكـــل بـــالمعروف "و  فليســـتعفف

لا و  ودلـــيلهم علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى "6ب الغنـــي منـــه مثـــل النائـــ الانتفـــاعيجيـــزوا للنائـــب الفقيـــر 
 .7تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن " 

 .أما عن أحكام القانون فإن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذا الأمر بالرغم من أهميته

                                                           
 يتضمن قانون الولاية على المال المصري. 3125لسنة  331مرسوم بقانون رقم 1
 .26كمال حمدي، المرجع السابق، ص 2
 من سورة النساء. 08الآية 3
ب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج على مذهب شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شها4

 .160ص  5001 دار الكتب العلمية، لبنان، 01 ،02ط،  ،الإمام الشافعي ج
 .من سورة النساء 08الآية 5
 .180ه ص  ،3202دار إحياء التراث العربي، لبنان،  05 ،أحكام القرآن ج، ،أبو بكر الحصاص6
 .الأنعاممن سورة  325الآية 7
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مـن  30غير أنه بالرجوع إلـى بعـض القـوانين المقارنـة نجـد التشـريع المصـري فـي نـص المـادة 
الولايــة علــى المــال المصــري أجــازت للــولي أبــا كــان أوجــدا أن ينفــق علــى نفســه وعلــى قــانون 

 :حيث جاء فيها، 1دون الحصول على إذن القاضي، منتجب عليه نفقتهم

ولـه كـذلك أن ينفـق ، للولي أن ينفق على نفسه مـن مـال الصـغير إذا كانـت نفقتـه واجبـة عليـه"
 " 2منه على من تجب على الصغير نفقته

يأخـذ مـن ذلـك المـال إلا بـالمعروف وبمـا  أن هذا القانون اشترط على هـذا الأخيـر بـأن لاغير 
 .3يتناسب مع حالة القاصر المادية ومقدار ثرائه

وعلــى اعتبــار أن القــيم فــي قــانون الأســرة الجزائــري شــأنه شــأن الــولي ، وقياســا علــى هــذه المــادة
"يقوم المقدم مقام الوصي ويخضـع  :التي نصت على 4منه 300والوصي طبقا لأحكام المادة 

 لنفس الأحكام "فإن له أن ينفق على نفسه من مال المحجور عليه.

لا يتصـور قيـام المحكمـة بمهمتهـا مـن الإشـراف علـى : الفرع الثـاني: تقـديم الحسـاب السـنوي 
، دارة أموال المحجور عليه التي تحت يـدها و سيرعمل القيم دون أن يقدم حساب يبين كي ية 

هـو سـبيله إلـى الرقابـة ، وتكون مناقشة المحكمة له فيما يقدمه من حساب وفصل القاضي فيـه
القضــائية التــي هــي أولــى واجباتــه لــذلك يعتبــر تقــديم القــيم للحســاب الســنوي المطلــوب منــه مــن 

 .أهم الواجبات المفروضة عليه تجاه مال المحجور عليه

وتسـيره لمـال المحجـور عليـه طـوال فتـرة القوامـة و يلتزم القـيم بتقـديم حسـاب سـنوي عـن إدارتـه 
صــولات أو أي وثــائق ضــرورية و  ســنويا مؤيــدا بالســندات اللازمــة لإثبــات ذلــك مــن شــيكات أو

 .في إثبات المعاملات

                                                           
 .21صأحمد نصر الجندي، المرجع السابق، 1
 متضمن قانون الولاية على المال المصري. 3125لسنة  331مرسوم بقانون رقم 2
 .80موسوس جميلة، المرجع السابق، ص3
 .المرجع السابق ،المتضمن قانون الأسرة 33/ 62قانون رقم 4
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إليـه فـي  رلكنـه أشـا، ولم ينص المشرع الجزائري على هذا الإجراء الجـوهري قـي قـانون الأسـرة
يعـين القاضـي  :"منه والتي جاء فيهـا مـا يلـي1 203ة بالمادة الإداريو  قانون الإجراءات المدنية

يجـب علـى المقـدم أن يقـدم دوريـا وطبقـا لمـا ، المقدم بموجب أمر ولائي بعـد التأكـد مـن رضـائه
عرضــا عــن إدارة أمــوال القاصــر وعــن أي إشــكال أو طــارئ لــه علاقــة بهــذه ، يحــدده القاضــي

 ".الإدارة

إلا أن معظـــم الشـــؤون الماليـــة المتعلقـــة ، القاصـــررغـــم أن المـــادة قـــد خصصـــت للحـــديث عـــن 
أي أن الإجـراءات   والأحكـام ، بالمحجور عليهم تحال على المواد المتعلقة بالولاية أو الوصـاية

ن لــم تعــين إفيجــب علــى القــيم أن يقــدم دوريــا و ، هــي نفســها بالنســبة للقصــر والمحجــور علــيهم
طـارئ  وعن أي إشكال أو، المحجور عليه عرضا عن إدارة، مدته أو طبقا لما يحدده القاضي
 .2يخص إدارة أموال المحجور عليه

علــــى اختصــــاص قاضــــي شــــؤون الأســــرة بكــــل نــــزاع حــــول ، إ مق إ  208كمــــا نصــــت المــــادة 
لكـن يفهـم ذلـك مـن سـياق ، ولكنه لـم يـنص علـى القوامـة أو التقـديم ،تسييرها حسابات الولاية و

الـــذكر. فالآليـــة هنـــا تعنـــي أن كـــل مـــن القاضـــي وصـــاحب المـــواد التاليـــة لهـــذه المـــادة الســـابقة 
المصلحة له حق في إثارة المنازعة بسـبب تسـيير أمـوال المحجـور عليـه أو القاصـر أيضـا مـن 

 وعلــى هــؤلاء إذن كــل فــي حــدود صــلاحياته أن يعلــم بــأن أمــوال، طــرف المعنــي بــذلك )القــيم(
 3.لمختصالمحجور عليه وتسييرها تخضع للمراقبة الصارمة للقاضي ا

ذلـــك إن كانـــت هنــــاك و  ،دارة الأمـــوالا و وحســـب ذات المـــادة الســـابقة الـــذكر بشـــأن حســـابات
منازعة مطروحة على قاضي شؤون الأسرة. فإن له وفـي حـال تعقـدت عليـه الأمـور الاسـتعانة 

ـــاب مثـــل هـــذه  4بخبيـــر محاســـبي ـــا غي ـــة الإجـــراءاتلكـــن عملي ـــدون ، فـــي الحـــالات العادي أي ب
بالتـالي وجـب إثـارة المنازعـة مـن قبـل مـن لـه  النصوص مفرغة مـن محتواهـا. ومنازعات جعل 

                                                           
 .المرجع السابق،ا متضمن ق إ م و 01/ 06قانون رقم 1
 .62إقروفة زبيدة، المرجع السابق، ص 2
 .820( المرجع السابق، ص  ،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصا شرحا وتعليقا ،سائح سنقوقة )3
ص  5036،دار هومة، الجزائر، ،3و5الكتاب  ،ج3 ،عبد الله مسعودي، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد4

325. 
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حتــــى يــــتمكن القاضــــي مــــن التــــدخل لإصــــدار أمــــر بتقــــديم ، مصــــلحة كزوجــــة المحجــــور عليــــه
 .المســتلزمات الواجبــة عليــهو  وكــذا نفقاتــه، الحســابات عــن إدارة وتســيير أمــوال المحجــور عليــه

ق أ  18ة القــيم لإحــدى الأســباب المــذكورة فــي المــدة كمــا يمكنــه التــدخل أيضــا إذا انتهــت مهمــ
 ا.عن انتهاء مهمة الوصي كون أحكامها نفسه

" علـى الوصـي الـذي انتهـت مهمتـه أن يسـلم الأمـوال :علـى مـا يلـي1ق أ 10فقـد نصـت المـادة 
التي في عهدته ويقدم عنهـا حسـاب بالمسـتندات إلـى مـن يخلفـه أو إلـى القاصـر الـذي رشـد أو 

وأن يقـدم صـورة عـن الحسـاب ، فـي مـدة لا تتجـاوز شـهرين مـن تـاريخ انتهـاء مهمتـهإلى ورثتـه 
وفـــي حالـــة وفـــاة الوصـــي أو فقـــده فعلـــى ورثتـــه تســـليم أمـــوال القاصـــر ، المـــذكور إلـــى القضـــاء

 ".بواسطة القضاء إلى المعني بالأمر

ب السـنوي أما بالنسبة للتشريعات المقارنـة فقـد نـص المشـرع المغربـي علـى عمليـة تقـديم الحسـا
: 2من مدونة الأسرة التالي نصـها  522عن إدارة القيم لأموال المحجور عليه في نص المادة 

يجب على الوصي أو المقـدم أن يقـدم إلـى القاضـي المكلـف بشـؤون القاصـرين حسـابا سـنويا " 
 يصـادق علـى هـذه الحسـابات لا، مؤيدا بجميع المستندات علـى يـد محاسـبين يعينهمـا القاضـي

وعنـــد ملاحظتـــه خلـــل فـــي الحســـابات يتخـــذ ، التأكـــد مـــن ســـلامتهاو  د فحصـــها ومراقبتهـــاإلا بعـــ
 ".الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور

وهكذا أوجب القانون المغربـي أن يكـون الحسـاب الـذي يودعـه المقـدم أو الوصـي عـن القاصـر 
محكمـــة عنـــد وذلـــك حتـــى يتســـنى لل، أو المحجـــور عليـــه ومـــن فـــي حكمهمـــا مؤيـــدا بالمســـتندات

 ضــمن الحســاب المقــدم بيانــا بمــداخيلوكمــا أوجــب أن يت، فحصــه أن تتبــين مــدى صــحة بنــوده
 3.لمحجور عليه أو القاصر ومصروفاتها

                                                           
 المرجع السابق. المتضمن قانون الأسرة،33/ 62 :قانون رقم1
 .مدونة الأسرة المغربية2
مليكة الغنام، إدارة أموال القاصر على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، تقديم محمد الكشبور، مجلة الحقوق 3

 .361ص  5030،المغربية، سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الثالث، المغرب، يونيو
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مــن المرســوم قــانون  22فــي المــادة  هأمــا القــانون المصــري فكــان أكثــر دقــة مــن خــلال مــا أوجبــ
مؤيدا بالمستندات عـن إدارتـه على الوصي أن يقدم حسابا سنويا "  :التالية 3125لسنة  331

ويعفــى الوصــي مــن تقــديم الحســاب إذا كانــت أمــوال القاصــر لا ، قبــل أول ينــاير مــن كــل ســنة
 " .لم تر المحكمة غير ذلك تزيد عن خمسمائة جنيه ما

التـــي  تســـتعين المحكمـــة بخبيـــر فـــي المحاســـبة فـــي فحـــص الحســـابات أو بعـــض جوانبهـــا وقـــد
كمـــا أوجـــب القـــانون علـــى القـــيم تقـــديم الحســـاب خـــلال آجـــال يحـــددها القاضـــي 1.تتطلـــب خبـــرة

.المكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون القاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين

                                                           
 .123حمدي، المرجع السابق، ص  كمال1
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 خاتمة

نجـــد ان المشـــرع الجزائـــري قـــد حـــاول ، عليــهمــن خـــلال تنـــاول موضـــوع أمـــوال المحجـــور 
يمـنعهم مـن ، من خلال توقيع الحجر علـيهم نقصيهاو  الأهليةالحماية على فئة عديمي  إضفاء

قصــد حمــايتهم مــن التصــرفات الصــادرة مــنهم التــي قــد تلحــق  إدارتهــا و أمــوالهمالتصــرف فــي 
ــــالغير المتعاقــــد معهــــم ــــة علــــيهم، الضــــرر بهــــم او ب هــــو  بحســــب مــــا مــــن خــــلال فــــرض الرقاب

 المدنيـة الإجـراءاتمـن قـانون  282و 203و الأسـرةمن قـانون  10منصوص عليه في المواد 
فــــي التصــــرفات الحمايــــة تعــــد ناقصــــة  يمــــن القاضــــ إذنتقييــــده بالحصــــول علــــى و  الإداريــــة و

 الجزائري على سبيل الحصر. الأسرةمن قانون  66/5المنصوص عليها في المادة 

تركهـا للقواعـد العامـة و  الأحكـامهذه الحماية تعد ناقصـة لكونـه تغاضـى عـن الكثيـر مـن  أن إلا
 إلىبناءا على ذلك توصلنا  و، الجزائري  الآسرةرغم تخصيص فصلا كاملا للحجر في قانون 

 مجموعة من النتائج نذكرها فيما يلي:

لـم و  سـنة كاملـة 31متى بلغ سن الرشد  الأهليةالمشرع الجزائري اعتبر الشخص كامل  إن .3
 يحجر عليه.

جعلهــا نفــس عــوارض و  الأســرةمــن قــانون  303الحجــر فــي المــادة  أســبابالمشــرع ذكــر  إن .5
المعتـــوه كالصـــبي و  المجنـــون  حيـــث اعتبـــر، المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون المــدني الأهليــة

الغفلـــة فهمـــا حكـــم ذا و  الســـ يه أمـــا، مـــن قـــانون المـــدني 25الغيـــر مميـــز فـــي نفـــس المـــادة 
ذا الغفلــة و  الســ يه أمــا، مــن القــانون المــدني 25جــاءت بــه المــادة  هــذا مــاو  الصــبي المميــز

انـه فـي  إلا، مـن القـانون المـدني 21هذا ما جـاء ت بـه المـادة و  فيهما حكم الصبي المميز
 ،الموجبـــة للحجـــر الأســـبابلـــم يجـــد الغفلـــة مـــن الجزائـــري  الأســـرةمـــن قـــانون  303المـــادة 

الغفلــة مقترنــان فــي فقــه و  الســفه أنالســفه علــى الــرغم مــن و  العتــهو  فــى بــذكر المجنــون اكتو 
 .الإسلاميةالشريعة 

غيــر مطبــق( وحكـم التصــرفات التــي يباشــرها ، لـم يميــز المشــرع بـين نــوعي الجنــون )مطبـق .1
المشرع ما فعل في ذلـك  أحسنو  الإفاقةنظرا لصعوبة تحديد فترات ، إفاقتههو  وقت جنون 
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حتــى بالنســبة للعتــه فلــم يميــز ، الغيــر الــذي تعاقــد معــهو  يحقــق حمايــة لكلمــن الجنــون لكونــه 
 .الأهليةاعتبره عديم و  بين نوعيه

ممـن لـه المصـلحة  أو الأقـاربالمشرع جعل توقيع الحجـر يكـون بنـاءا علـى طلـب احـد  إن .2
 أنهـذا يعنـي و  ،الجزائـري  الأسـرةمـن قـانون  305من النيابة العامة حسـب نـص المـادة  آو

نه لـم يحـدد لنـا بدقـة اغير ، ى الحجركل من تتوفر فيه صفة القرابة له الحق في رفع دعو 
 "الأقــارببحيــث ذكــر مصــطلح "، المقصــودين بهــذا الــنص كونــه جــاء عامــا الأقــاربمعنــى 

لا حتــى الدرجــة التــي و  لــم يبــين مــن لــه الحــق فــي رفــع الــدعوى الحجــر مــن بيــنهمو  ســكتو 
 الجزائـــري  الأســـرةقـــانون  305الـــنص الفرنســـي المـــادة  أنغيـــر ، يتوقـــف عنـــدها هـــذا الحـــق

مــن النيابــة  أوممــن لــه مصــلحة  أو بالأبنــاءحصــر مــن لــه الحــق فــي رفــع الــدعوى الحجــر 
 العامة.

 305للنيابـة العامــة الصـفة فـي رفـع دعــوى توقيـع الحجـر حسـب المــادة  أعطـىالمشـرع  إن .2
التـي تتبعهـا  الإجـراءاته لـم يبـين انـ إلا، الشـأنما فعل فـي هـذا  أحسنو  ،الأسرةمن قانون 

انعــدامها فــي و  الأهليــةعلمهــا بحــالات نقــص  إلــىولا حتــى كيــا يصــل ، فــي هــذه الــدعوى 
 .أخرى حالات 

المشـــرع ســـعى جاهـــدا لتحقيـــق مصـــلحة الشـــخص المـــراد الحجـــر عليـــه باعتبـــاره طـــرف  إن .8
 لهــذا مكنــه مــن الــدفاع عــن حقوقــه مــن خــلال تعيــينو  ضــعيا فــي دعــوى توقيــع الحجــر،

انـه لـم  إلا، الجزائـري  الأسـرةمـن قـانون  302هذا ما جاء بـه فـي نـص المـادة و  ،محامي له
التحقيـــق و  مـــن الاســـتعانة بـــالخبرة القاضـــيكمـــا مكـــن ، فـــي ذلـــك المتبعـــة  الإجـــراءاتيبـــين 

هـذا حتـى يصـدر و  ،الجزائري  الأسرةمن قانون  301القضائيين حسب ما جاءت به المادة 
 انعدامها. أوالحجر حقيقة  أسبابود حكمه على قناعة تامة بوج

مـادام أن الأصـل فـي الشـخص  لإيقاعهتوفر الصفات المستدعية للحجر أمر ضروري  إن .0
 .لم يثبت العكس كمال أهليته ما

ضــرورة تحقــق القضــاة مــن وجــوب الحجــر بمختلــف الطــرق والوســائل مــن ســماع الشــخص  .6
يمكــنهم الأمـر بــإجراء خبــرة و  ،ســماعه ضـروريا فــي ذلـك كــل مـن كــانو  المـراد الحجــر عليـه

 .طبية للتأكد بصفة قطعية من ضرورة الحجر
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فــي نــص ن المشــرع اعتبــر الحكــم الصــادر مــن القاضــي قــابلا بــالحجر لكــل طــرق الطعــ إن .1
 .الجزائري  سرةالأمن قانون  308المادة 

ء البــد أن وكــل مـن هــؤلا، الا فوصـي والمقــدم و يتـولى حمايــة عــديم ونـاقص الأهليــة ولــي .30
ــــوفر  وللقاضــــي الســــلطة فــــي اختيــــار النائــــب ، زمــــة للنيابــــة الشــــرعيةلافــــيهم الشــــروط التت
 .الأصلح

يلعــــب القاضــــي دور كبيــــر فــــي حمايــــة المحجــــور علــــيهم مــــن حيــــث النظــــر فــــي طبيعــــة  .33
تمتــد هــذه الحمايــة حتــى قبــل الحجــر فــي حــال كانــت أســباب و  التصــرف المبــرم بعــد الحجــر

 .الحجر ظاهرة وفاشية
مــن قــانون  308الحكـم القاضــي بتوقيــع الحجـر فــي نــص المـادة المشـرع اوجــب نشــر  إن .35

الغيـــر  إعـــلامذلـــك قصـــد و  ،انـــه لـــم يبـــين الوســـيلة التـــي يـــتم فيهـــا نشـــره إلا الجزائـــري  الأســـرة
 الإداريـةو  المدنية الإجراءاتمن قانون  261غير انه في المادة ، بحالته لعدم التعامل معه

علــى هــامش عقــد مــيلاد المعنــي فــي ســجلات الحالــة المدنيــة بمنطـــوق  التأشــير أناعتبــر 
 .لحالته إشهاريعد بمثابة ، الحكم

المحكمـة لدفعـه  إلـىيتقـدم بطلـب  أنالحجر عنـه يمكـن لـه  أسبابزالت  إذاالشخص  إن .31
ممـــا  الشـــأنفـــي هـــذا  إتباعهـــاالتــي يمكـــن  الإجـــراءاتشـــرع لـــم يبـــين مال أن إلا، عنــه بنفســـه

فــي  إتباعهــاالتــي يمكــن  الإجــراءاتكمــا انــه لــم يبــين ، القواعــد العامــة إلــىيســتوجب الرجــوع 
كمـــا لـــم يبـــين المحكمـــة المختصـــة ، القواعـــد العامـــة إلـــىممـــا يســـتوجب الرجـــوع  الشـــأنهـــذا 

 المدنيــة الإجــراءاتمــن قــانون  10بــدعوى رفــع الحجــر عليــه خاصــة انــه فــي المــادة  إقليميــا
لـــم يكـــن هنـــاك  إذاهـــي مـــوطن المـــدعى عليـــه  إقليميـــااعتبـــر المحكمـــة المختصـــة  الإداريـــةو 

 .ذلكل استثناءا
ن هـامين احـدهما يتمثـل فـي تعيـين نائـب شـرعي على توقيع الحجر اثـريالمشرع رتب  إن .32

فقـــد يكـــون النائـــب ، هـــذا لكـــونهم غيـــر قـــادرين علـــى ذلـــكو  للمحجـــور عليـــه قصـــد حمـــايتهم
 أوا كـــان مجنونـــو  رشـــدوصـــي علـــى الشـــخص الـــذي لـــم يبلـــغ ســـن ال أوولـــي  أمـــاالشـــرعي 
 ببلوغــه يحكــم القاضــي بــالحجر عليــه مــع الاســتمرار الولايــةو  ،ذا غفلــة أوســفيها  أومعتوهــا 

بلـغ سـن  أنبينمـا ، وصـي يعـين لـه القاضـي مقـدما أوفي حالة لم يكن لـه ولـي و  الوصايةو 
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بحيــث يجــب ان ، هــذه العــوارض بعــد رشــده يعــين لــه مقــدما إحــدىعليــه  طــرأتالرشــد ثــم 
 في هذا النائب الشرعي شروط معينة حتى تثبت نيابته له.تتوفر 

ان في حالة تعارض مصالح النائب الشرعي مع مصـالح المحجـور عليـه يعـين القاضـي  .32
 .الأسرةمن قانون  10بناءا على طلب من له مصلح المادة  أومتصرفا خاصا تلقائيا 

 :اليكالتبعض الاقتراحات  إلىومن خلال ما سبق ذكره من نتائج نخلص 

هــو و  التــي تخــص الحجــر فــي قــانون واحــد الأحكــامو  يجمــع النصــوص أنعلــى المشــرع  .3
 الأسـرةفصلا كاملا بـدل مـن جعلهـا متنـاثرة بـين قـانون لكونه خصص له  الأسرةقانون 

 .الإداريةو  المدنية تءاالإجراقانون و  القانون المدنيو 
الموجبة للحجر في المـواد  أسبابيدرج الغفلة كسبب من  أنالمشرع يستوجب عليه  إن .5

 .الأسرةمن قانون  306 إلى 63من 
، يحدد لنا درجة القرابة التي نتوقف عندها في رفع دعوى الحجـر أنالمشرع كان عليه  .1

 الذين تثبت لهم صفة رفع الدعوى. الأقارب آخرعنى مب أو
دعـــوى فـــي توقيـــع  مـــن قبـــل النيابـــة العامـــة إتباعهـــاالواجـــب  الإجـــراءاتيحـــدد  أن يجــب .2

     الأهليـــةبـــة العانـــة بحــالات نقـــص علــم النيا إلـــىكـــذلك يبــين لنـــا كيـــا يصــل و  ،الحجــر
 بعض الفئات بالتبليغ عن ذلك. إلزامذلك من خلال و  انعدامهاو 

تعيـــين محـــامي للمحجـــور عليـــه لكونـــه اوجـــب تعيينـــه مـــن خـــلال  إجـــراءاتان يبـــين لنـــا  .2
 .الجزائري  الأسرةمن قانون  302المادة 

القاضــي  الأمــر أوالتــي يــتم مــن خلالهــا نشــر الحكــم  الإجــراءاتيبــين  أنعلــى المشــرع  .8
 بالحجر حتى يتمكن الغير من معرفة ذلك فلا يتعامل معه.

ي التــي تعتبــر ذي نظــر المشــرع فــي التنــاقض الموجــود بــين مــواد القــانون المــدن ضــرورة .0
الأحكــام الولايــة والوصــاية كــل مــن كــان ناقصــا الأهليــة يخضــع و  هليــةالغفلــة ناقصــا لأ

 .ومواد قانون الأسرة التي لم تذكره ضمن الأشخاص الذين يحجر عليهم، والقوامة
مـن قـانون  266و 263اقترح إعادة نظر المشرع في الاختلاف الموجود بـين المادتـان  .6

، اللتــان تبينــان أن الحجــر يكــو ن بموجــب أمــر قضــائي الإداريــة الإجــراءات المدنيــة و
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مــــن قــــانون الأســــرة التــــي تــــنص علــــى أن الحجــــر يكــــون بموجــــب حكــــم  301والمــــادة 
 1.قضائي

                                                           
 .832-832لعناني أميرة، مرجع سابق، ص ص، 1
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 المصادر و قائمة المراجع

 المصادر: اولا:

 التريم القران-1

 :كتب السنة-2

نهاية المحتاج ، الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي شمس .3
، دار الكتب العلمية 01، 02، ط، إلى شرح المنهاج على مذهب الإمام الشافعي ج

 .5001، لبنان
 .32مج ، د س، لبنان، دار صادر، 2ج ، لسان العرب، إبن المنظور .5

 ثانيا: المراجع:

I. :المراجع بالعربية 

 :التتب-أ

، دار الدعوة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وغيره .3
 بدون سنة النشر.، مصر

مواهب الجليل ، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الرعيني المغربي الحطاب)الحطاب( .5
 .3100، لبنان، النشرو  دار الفكر للطباعة، 32جزء، لشرح مختصر خليل

 بدون سنة النشر.، مصر، دار الفكر العربي، الأحوال الشخصية، أبو زهرةالشيخ محمد  .1
، الحجر على المجنون والمعتوه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ، الطيب برمضان  .2

 .5053، 01العدد ، مجلة صوت القانون 
ديوان  5، ط، شرح قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، الغوثي بن ملحة .2

 .5006الجزائر ، الجامعيةالمطبوعات 
 .5032، الجزائر، دار هومة، المرشد في قانون الأسرة، حسين بن شيخ آث ملويا .8
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     شركة الرابطة للطباعة ، بغداد، الأصليةالحقوق العينية ، سعيد عبد الكريم مبارك .0
 .3101، النشر و

دراسة مقارنة ، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري ، شوقي بناسي .6
، الجزائر، دار هومة، بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية الفرنسي والمصري 

5001. 
، الجزائر، دار الخلدونية، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري ، طاهر حسين .1

5001. 
دار ، مصر، 6ج، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية، عبد الرزاق السنهوري  .30

 .3180، العربيةالنهضة 
ديوان ، قانون الأسرة الجزائري و  أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، العربي بختي .33

 .5031، الجزائر، المطبوعات الجامعية
 مصر.، مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي، التعريفات، علي بن محمد الجرجاني .35
، مصر، العربيدار الفكر ، نظرية الحق، المدخل لدراسة القانون ، علي حسين نجيدة .31

3115. 
، مصر، منشأة المعارف، الأحكام الموضوعية في الولاية على المال، كمال حمدي .32

 .دون سنة النشر
 .5001، مصر، الولاية على المال)أحكام الموضوعية( منشأة المعارف، كمال حمدي .32
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، الحماية القضائية للمحجور عليه، لعناني أمير .38

 .5055، 03، العدد 21، المجلد، السياسيةو 
مجلة ، الوًلية على الس يه في النكاح في الفقه الإسلامي، محسن عبد فرحان الجميلي .30

 .5031، 02، العدد 02، المجلد، كلية القانون ، الجامعة العراقية، الآدابمداد 
دار ، العامة(المدخل للفقه الإسلامي)تاريخه ومصادره ونظرياته ، محمد سالم مدكور .36

 .3181، 1، ط، مصر، النهضة العربية
دار هومة ، 1ط، الضررو  التصرف الدائر بين النفع، محمد سعيد جعفور واسعد فاطمة .31

 .5001، الجزائر
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، الجزائر، دار هومة، إجازة العقد في القانون المدني والفقه الإسلامي، محمد سعيد جعفور .50
5000. 

هلية في القانون المدني الجزائري والفقه تصرفات ناقص الأ، محمد سعيد جعفور .53
 الجزائر. دون سنة النشر.، دار هومه، الإسلامي

دار ، تصرفات ناقص الأهلية في القانون المدني والفقه الإسلامي، محمد سعيد جعفور .55
 .5000، الجزائر، هومة

دار هومة ، دروس في نظرية الحق، مدخل الى العلوم القانونية، محمد سعيد جعفور .51
 .5033، الجزائر

، المطبعة العالمية، مصر، 5ط، 3ج، الأصليةالحقوق العينية ، محمد كامل مرسي باشا .52
 .3123، احمد حسن غزي وشركاه

 .3161، مصر، دار الجامعية، ط2، أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي .52
المذاهب السنية دراسة مقارنة بين فقه ، أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي .58

 .3161، لبنان، الدار الجامعية، والمذهب الجعفري والقانون 
المؤسسة الوطنية للفنون ، نظرية الحق، المدخل للعلوم القانونية، محمدي فريدة زواوي  .50

 .3116، الجزائر، الطبعية
مديرية دار ، الإسلاميةالمدخل لدراسة الشريعة ، عبد الباقي البكري  مصطفى الزلمي .56

 .3161، العراق، لطباعة والنشرالكتب ل
، الأرزمطابع ، عمان، 3ط، كسب ملكية المضمونات بالضمان، ناصر جميل الشمايلة .51

 3116، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع
، منشورات الحلبي الحقوقية، نظرية الحق، المدخل إلى القانون ، نبيل إبراهيم سعد .10

 .318ص ، 5030، مصر
 .3162، سورية، دار الفكر، 2ج ، أدلتهو  الإسلاميالفقه ، وهبة الزحيلي .13
، سوريا، دار الفكر 2، ط 30، ج، أدلتهو  الفقه الإسلامي، وهبة بن مصطفى الزحيلي .15

 دونسنة النشر.
قضاء المحكمة العليا في مادة شؤون الأسرة مرفق بشرح مختصر ، يعقوبي عبد الرزاق .11

 .5036، 2طبعة ، دار هومه الجزائر، لبعض المواد
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 .5033، دار هومة الجزائر، إستشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة، يوسف دلاندة .12

 :المذكرات -ب 

أحمد فوزي أبو عقلين، عوارض الأهلية دراسة موازنة القانون الفلسطيني والقانون  .3
المصري، مذكرة لنيل درجة الماجستير قسم القانون الخاص، جامعة الأزهر، غزة 

 .5035فلسطين، يناير، 
أيمن أحمد محمد نعيرات، الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، رسالة لنيل درجة  .5

الماجستير في الفقه والتشريع كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، 
 .5001فلسطين، 

جميلة موسوس، الولاية على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة  .1
درجة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم لنيل 

 .50:جوان 35التجارية، جامعة أحمد بوقرة، الجزائر، بتاريخ 
دليلة سلامي، حماية الطفل في قانون الأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية  .2

 .5006الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة بن عكنون الجزائر، 
هد أبو العطا، الحجر على الصغير والمجنون والس يه وتطبيقاتها في المحاكم عا .2

الشرعية في قطاع غزة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القضاء الشرعي، كلية 
 .5006الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، فلسطين، 

مدنية والإدارية عبد الحكيم بلهبري، حماية أموال القاصر طبقا لقانون الإجراءات ال .8
 .5030الجزائر،  36الجديد، مذكرة المدرسة العليا للقضاة، دفعة رقم، 

حق، دار هومة، عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظرية العامة لل .0
باسم حمدي حرارة، سلطة الولي على أموال القاصرين، مذكرة لنيل ، 5032الجزائر، 

والقانون، قسم الفقه المقارن الجامعة الإسلامية غزة،  شهادة الماجستير كلية الشريعة
5030. 

غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصر في ق أ ج، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  .6
 .5032قانون خاص معمق جامعة بلقايد ابو بكر تلمسان، 
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راسة حماية أموال القاصر على ضوء التقنين المدني وتقنين الأسرة )د قوادري وسام: .1
نقدية تحليلية مقارنة ( مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون، قسم القانون 

عقود ومسؤولية، جامعة أكل محند أولحاج، كلية الحقوق والعلوم  الخاص، تخصص:
 5031السياسية، البورية، 

ر، محمد جلال الدين مباركي، الأهلية القانونية دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستي .30
 .5005كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

معيفي الهادي، سلطة الولي على أموال القصر في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة  .33
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون الأسرة، كلية 

 .5032، 3الحقوق جامعة الجزائر
في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر،  نواري منصف، الوصاية على القاصر .35

 .5032تخصص قانون الأحوال الشخصية، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 
الهادي معيفي، أحكام الحجر على القاصر في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،  .31

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، تخصص قانون خاص، جامعة العربي 
 .5053 التبسي، تبسة،

 المجالات القضائية:-ل 

، ملف رقم 3162، /03/ 30قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية في  .3
 .02، عدد 3161، مجلة قضائية 56215

، الصادر بتاريخ، 013516ملف رقم ، الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا .5
 .5035، 5ع ، منشور بمجلة المحكمة العليا، 50/30/5033

، الصادر بتاريخ، ، 20021ملف رقم، غرفة الأحوال الشخصية، المحكمة العليا قرار .1
 .5030، 5ع ، منشور بالمجلة القضائية، 32/305030

منشور بالمجلة ، 510180الملف رقم ، غرفة شؤون الأسرة، قرار المحكمة العليا .2
 .5001لسنة ، 5العدد ، القضائية
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الصادر بتاريخ ، 05121ملف رقم  ،الغرفة الاجتماعية، قرار المحكمة العليا .2
 .3111، 1ع ، منشور بالمجلة القضائية، 30/02/3113

 النصوص القانونية:-د 

 النصوص القانونية الوطنية: -1

بتاريخ  53جريدة رسمية عدد  5006، فبراير 52المؤرخ في  01، 06 :قانون رقم .3
يونيو  06الموافق لـ  3168صفر عام  36المؤرخ في  الأمريتمم و  يعدل5006أفريل 51

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 3188سنة 
، يونيو سنة 50الموافق  3258جمادى الأولى عام  31مؤرخ في  20-02القانون رقم  .5

 58الموافق  3112رمضان عام  50المؤرخ في  02-26يعدل ويتمم الأمر 5002
 .ن القانون المدني المعدل والمتمموالمتضم 3102سبتمبر 

 26/02المتمم للأمر رقم و  المعدل 5002/08/50المؤرخ في  02-30القانون رقم .1
، 22العدد، المتضمن القانون المدني )الجريدة الرسمية 3102/01/58المؤرخ في 
 (.5002جوان 50الصادرة في

 62-33ن رقمالمعدل والمتمم للقانو  5002/05/50، المؤرخ في 02-05الأمر رقم  .2
، 32العدد، المتضمن تقنين الأسرة الجزائري )الجريدة الرسمية 3162/08/01المؤرخ في 
 (. 5002فبراير  50الصادرة في

المعدل بموجب القانون  38/05/3162بتاريخ 02-62قانون الصحة الصادر تحت رقم  .2
 .13/00/3110المؤرخ 30-10

 :الأجنبيةالنصوص القانونية -ب 

 المتمم.و  لدالمع، 03/5000 :رقم المصري  قانون ال .3
 يتضمن قانون الولاية على المال المصري. 3125لسنة  331مرسوم بقانون رقم  .5
 متضمن قانون الولاية على المال المصري. 3125لسنة  331مرسوم بقانون رقم  .1
 .5008، سنة 302، العدد، مجلة الأحكام المغربية .2
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II. :المراجع بالفرنسية 
1. HOSSEIN Safia.la protection des incapable.etude comparative du droit 

musulman clasique et les legeslation modernes des pays islamiques.these 

pour le doctorat detat.faculte de droit et des sciences economiques de paris 

1965. 

 المواقع الالتترونية: .2
3. soukahras.dz-.univhttps://www.على الساعة  5052جوان  32عليه يوم  اطلع

55.10. 
5. https://ar.m.wikipedia 1033.على الساعة  5052جوان  05عليه يوم اطلع. 
1. https://ar.wikipedia.org/wiki.  على الساعة  5052جوان  10اطلع عليه يوم

38.00. 

https://ar.m.wikipedia/
https://ar.m.wikipedia/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 / ........................................................................... وتقدير شكر

 / .................................................................................. ءإهدا

 3 ............................................................................... مقدمة:

 5 ......................... الفصل الأول: الإجراءات الوقائية لحماية مال المحجور عليه

 8 ...................... المبحث الأول: نظام الحجر وعلاقته بحماية أموال المحجور عليه

 8 ............................................. المطلب الأول: مفهوم الحجر............

 8 ........................................................... الفرع الأول: تعريا الحجر

 1 .................................................. الفرع الثاني: أسباب الحجر القضائي

 31 .................................................. الحجر القضائيالفرع الثالث: أهمية 

 32 ................................... المطلب الثاني: تحديد مجال حماية أموال المحجور

 32 ............................................................ الفرع الاول: مفهوم المال

 38 ............................................................. أقسام المال: الثانيالفرع 

 50 ................................. المشمولة بالحمايةالفرع الثالث: أموال المحجور عليه 

 55 ................. المبحث الثاني: الآليات القضائية للمحافظة على أموال المحجور عليه

 55 ......................... المطلب الأول: الإجراءات الحمائية قبل صدور الحكم بالحجر

 55 ........................................................ الأول: إجراءات التحقيقالفرع 

 52 ...................................................... وجوبية حق الدفاع :الفرع الثاني



 المو وعات فهرس
 

97 

 52 ............................... حصر أموال الشخص المراد الحجر عليه :الفرع الثالث

 50 ........................... الحجر الإجراءات الحمائية بعد صدور حكم :المطلب الثاني

 50 .......................................... تعيين الأصلح للقوامة )التقديم( :الفرع الأول

 56 .................................................. أهمية نشر حكم الحجر:الفرع الثاني

 13 ..................................... الفصل الثاني:مظا ر حماية مال المحجور عليه

 15 ................................ المبحث الأول:الحماية القانونية المقررة للمحجور عليه

 15 ................................... المطلب الأول: النائب الشرعي على المحجور عليه

 15 ....................................... الفرع الأول: تعيين نائب شرعي للمحجور عليه

 25 .......................................... الفرع الثاني: المهام المخولة للنائب الشرعي

 22 .........................................المطلب الثاني: حكم تصرفات المحجور عليه

 22 ........................................... الفرع الأول: حكم تصرفات عديمي الأهلية

 26 ........................................... الفرع الثاني: حكم تصرفات ناقصي الأهلية

 82 ...................................... الرقابة اللاحقةو  المبحث الثاني: الرقابة القضائية

 82 ...................................................... المطلب الأول: الرقابة القضائية

 82 .......................................................... الرقابة السابقة :الفرع الأول
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